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  المسالك الأصولية في دفع تعارض الأدلة في عدة الوفاة

  بأبعد الأجلين للقولدراسة أصولية 
  

  * الدين حسونه عارف عز

  

  لخصم
ظهرت في هذا العصر دعوة في بعض الرسائل الأكاديمية الفقهية إلى إحياء القول بأبعد الأجلين في تعيين ما تنقضي به عدة 

ا بمذهب الشيعة والإباضية وقلة من أهل السنة، واطراحا لما عليه جماهير العلماء من الحامل المتوفى عنها زوجها؛ أخذ
انقضاء عدتها بمجرد الوضع مطلقا؛ وذلك بدون مستوجب له، ولا داع إليه، إلا حُجَـجاً شعـرية لا تنهض لما اختاروه بشيء، 

  .ولا تـُدخِله في حيز الاجتهاد السائغ المقبول بوجه
قول بأبعد الأجلين فَـداحَةٌ في نتيجته، ولا خَطَرٌ في أثره؛ فإن كل الخطر والفداحة والشؤم في الجرأة على السنة وإذا لم يكن لل

الصحيحة الصريحة بالرد والتوهين؛ تـَوْطِئةً لاختيار ذلك القول وترجيحه، وتمهيدا لإساغة القول به؛ ومن ثم فإن قضية هذا 
شريفة في هذا القـدْر؛ نصرةً لها، وإنكارا للجرأة عليها؛ بإيضاح مسالك الأصوليين في دفع البحث وموضوعَه الذبُّ عن السنة ال

تعارض الأدلة في عدة الوفاة، على وجه يَـبـين به وَهاءُ القولِ بأبعد الأجلين، وتتضح فيه مآخذ المسلك الأصوليّ إليه، حين 
السنة في خصوص المسألة، ولو بالرد والتحويل، أو التعسف في  أقـيم على نصف الحجة، وجُزْءِ الدليل، بإغفال ما صحَّ من

  .التأويل
على أني حرصت في هذا البحث أن أجادل في القول بأبعد الأجلين من رجحه من المعاصرين وقَـدَّمَه، مناظرا إياهم في 

ح، على وجهِ المباحثة فيه، والإيرادِ عليه، ونقْـضِ ما لا يستقيم منه؛ مُــشَ  ـهِّــرا فيما ساقوه من ذلك بأنهم ما كانوا مسبوقين المُرَجِّ
  .إليه، ولا منصفين فيه، ولا ألجأتهم إليه حاجة ولا ضرورة

الاعتداد بأبعد الأجلين، عدة المتوفى عنها زوجها، تعارض العام والخاص الوجهي، الدفاع عن السنة، حديث : الكلمات الدالة
  .سبيعة

  
  المقدمة

 
ن، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الحمد الله رب العالمي

فهذا بحث في : والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
بيان المسالك الأصولية التي سلكها العلماء في دفع تعارض 
الأدلة في عدة وفاة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ أفصِّل فيه 

فريق  تلكَ المسالكَ على وجه يتبيَّنُ به أثـرُها في تعْيينِ قول كلِّ 
من الفريقين في المسألة؛ بحيث أوضح المسالكَ الأصولية إلى 
القول الأول بانقضاء عدة تلك الحامل بالوضع مطلقا، والمسلكَ 
الأصوليَّ إلى القول الثاني بانقضاء عدتها بأبعد الأجلين، مع 

ما يَـرِدُ وتـَتـَبُّع تفصيل الجواب على كل مسلك من تلك المسالك، 
  .يان الوجه في تأصيله وتقريرهعليه، بعد ب

ثم إنني بعد وظيفة البحث هذه، خَـتـمْتـُهُ بمبحث أفردتُه 
لمباحثة من رجَّح من المعاصرين القولَ بأبعد الأجلين؛ عارضا 

فيه مرجحاتهم لما رجحوه، ومسوغاتهم لما أساغوه، على وجه 
ـتْـ هُ أبَـيّـن به مآخذ تلك المرجحات من جهة الأصول، وما ضَمَّ

من مغالطات ومجازفات لا تليق بمنتسب إلى العلم ولا بذي 
الرتبة الأكاديمية فيه؛ وبخاصة ما تعلق من ذلك برد حديث 
سبيعة الأسلمية رضي االله عنها بمطاعنَ واهية، وردودٍ ساقطة 
عن رتبة النظر والاعتبار وظَّـفْـتُ هذا البحثَ على بيان عَوارها 

ضيتَه وموضوعَه لذلك الذبَّ عن والتحذيرِ منها، وجـعلْتُ ق
السنة الشريفة في مَحِـلِّ الغَـضِّ منها، والدفعِ عنها في مقام 
الجرأة عليها؛ حتى كان الباعثُ الحاملُ على هذا البحث لذلك 

بل خطورةُ  - كما يُـتـَوَهَّمُ  –لا خطورةُ القولِ بأبعد الأجلين 
الأمة له بالقبول، الفتوى به اليوم بعد العلم بحديث سبيعة وتلقي 

من شنشنة عليه بما لا يَـتَّجِه، وهجوم  -والحال هذه  -وما يلزم 
على مخالفته لأدنى وهْمٍ عَـرَضَ؛ وإذا عُـذِرَ عليُّ رضي االله عنه 
في قوله بخلاف هذا الحديث بأنه لم يبلغه، فما عُـذْرُ مخالـفِهِ 

  !.دْفَـعَ له؟ّ اليومَ وقد بلغه صحيحا صريحا لا مندوحة عنه، ولا مَ 
على أني فيما تصديت من هذا البحث له، حرصت أن  ،4/8/2015تاريخ استلام البحث . الجامعة الأردنية، كلية الشريعة* 

 .4/10/2015وتاريخ قبوله 
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يجيء على منهج الحَـيْـدَة والإنصاف، وأن لا أقعَ من جُـمْلَـتِـه 
فيما آخذتُ عليه خصومي من ضد ذلك وخلافه؛ وهو ما أداني 

إلى أن اقترحت للقول بأبعد الأجلين من  –بفضل االله ومنته  -
ة الخصوم ما لم يقترحه له مَنْ نَصَـرَه، الدلائل والتخريج ومناقش

ولا تراءى لمن ذهب إليه؛ بيد أني لم أفزع في سبيل ذلك إلى 
  .حَـرْفِ النصوص، ولا ارتكبتُ إليه العشواء

فقد : هذا وأما الدراسات السابقة في موضوع هذا البحث
وجدت طائفة من الرسائل والبحوث الأكاديمية التي تناولت عدة 

إضافة إلى الرسائل والبحوث  –ق الحامل، وهي الوفاة في ح
التي ذكرتها في متن هذا البحث وتوليت فيه جواب مؤلفيها في 

رسالة ماجستير للباحثة سميرة  -ترجيحهم القول بأبعد الأجلين
، )أحكام العدة في الفقه الإسلامي(عبد المعطي محمد، بعنوان 

ورسالة . م2007نوقشت في الجامعة الإسلامية في غزة، عام 
العدة (ماجستير للباحثة بلقيس يوسف منصوب، بعنوان 

، نوقشت في جامعة صنعاء )وأحكامها في الشريعة الإسلامية
ورسالة ماجستير للباحث حلمي صالح . م2005في اليمن عام 
أحكام العدة في الفقه الإسلامي وما عليه العمل (سليم، بعنوان 

في جامعة النجاح  ، نوقشت)في المحاكم الشرعية الأردنية
أحكامه : الاستئناف(وبحث . 1992الوطنية في نابلس، عام 

للباحثين فاطمة الرفاعي والدكتور عبداالله ) وتطبيقاته في العدة
الصيفي، وهو منشور في مجلة دراسات الصادرة عن عمادة 

، 2، العدد 36البحث العلمي في الجامعة الأردنية، المجلد 
  .م2009تاريخ 

هذه الرسائلُ والبحوث القولَ بأبعد الأجلين،  وقد تناولتْ 
عارضة أدلة الفريقين في المسألة باختصار، ومنبهة بإيجاز 
على بعض المسالك الأصولية التي سلكوها إلى ما قالوه، من 
غير مزيد تفصيل في بيان تلك المسالك، ولا في بيان المآخذ 

والبحوث عليها؛ ومن ثم فإن بحثي هذا يزيد على تلك الرسائل 
بزيادة ما سكتوا من المسالك عنه، وبتفصيل ما أجملوه، وبيان 

إيرادِ المآخذ الأصولية عليه،  الوجه الأصولي في كلٍّ منها، ثم
ومناقشةِ كل مأخذ تفصيلا، على نحو لم أجده لأحد ممن تناول 

  .المسألة في تلك الرسائل والبحوث 
هؤلاءِ  كما اختُصَّ بحثي أيضا بزيادة ما لم يعرض له

الفضلاءُ من بيان تـَغَـيُّرِ محل التعارض في أدلة عدة الوفاة لو 
فـُرِضَتْ آيةُ الطلاق خاصةً بالحامل المطلقة دون المتوفى 

  .عنها، وبيان كيف التصرفُ الأصوليُّ في دفعه
وكذلك يزيد بحثي أيضا بذكر من نصر القول بأبعد 

تي أحدثوها في الأجلين من المعاصرين، ومناقشة المرجحات ال
ية ما قالوه -سبيل ذلك    .مناقشة موضوعية متـقـصِّ

فقد اعتمدت فيه المنهج : وأما منهجي في هذا البحث

الاستقرائي في مطالعة أقوال العلماء في المسألة والمسالك 
الأصولية إليها، والمنهج الاستنباطي في مناقشة أدلتها 

  . والترجيحات فيها
  :ته على أربعة مباحث هيوأما خطة البحث، فقد جعل

  التعريف بالعدة وتحرير محل النزاع : المبحث الأول
النصوص والآثار الواردة في عدة الحامل  :والمبحث الثاني

  المتوفى عنها زوجها ووجه التعارض بينها
الأقوال في عدة الحامل المتوفى عنها : والمبحث الثالث

  . زوجها والمسالك الأصولية إليها
مباحثة من رجح القول بأبعد الأجلين من : ابعوالمبحث الر 

  المعاصرين
هذا وأسأل االله سبحانه السداد والتوفيق، والحمد الله رب 

  العالمين 
  

  المبحث الأول 
  التعريف بالعدة وتحرير محل النزاع

قبل الدخول في قضية هذا البحث ومقصوده، لا بُد أولاً من 
النزاع في  تعريف العدة لغة واصطلاحًا، ثم تحرير محل

  : خصوص المسألة المبحوث عن حكمها؛ فنقول
  

  : العدة لغة
عَدَّه يَعُدُّه عَدّاً  :يقال. إِحْصاءُ الشيءِ  :العَدُّ مصدر عدَّ، و 

مقدار ما يعد ومبلغه، : والعدة أيضا. )1(وتَعْداداً وعدَّةً 
أيام  :وعِدَّةُ المرأة. عدة كتب، وعدة رجال: يقال. )2(والجماعة
وعدة المطلقة والمتوفى . )3(وانقضت عدتها وقد اعْتَدَّتْ، .أقرائها

مدة حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد  :عنها زوجها
وسميت عدة . )4(عدد :والجمع. طلاقها أو وفاة زوجها عنها

  . المرأة كذلك؛ لأنها تعد أيامها حتى تنقضي
  

  : والعدة في اصطلاح أهل الفقه
 اسْمٌ لأَِجَلٍ ضُرِبَ؛: " االله بأنهاعرفها الكاساني رحمه 

  .)5(" لاِنْقِضَاءِ ما بَقِيَ من آثاَرِ النِّكَاحِ 
سم لمدة تتربص فيها ا: " عرفها الشربيني رحمه االله بأنها

أو لتفجعها على  أو للتعبد، لمعرفة براءة رحمها، المرأة؛
  .)6("زوجها

االله ومن المعاصرين عرفها الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه 
 ،أحکامها مراعاة رأةَـالم زمـتل ،شرعـال بحکم مقدرة مدة: "بأنها
  .)7(" زوجها وبين بينها الفرقة وقوع عند

 -وغيرِها مما عُـرِّفتْ به العدة  –وظاهر من هذه التعريفات 
  :أنها تدور على أن العدة
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بحيث لا يجوز  - مدة محددة بالشرع : هي في حقيقتها
يجب على الزوجة أثناءها  -ة عليها لذلك النقص منها ولا الزياد

  . مراعاة أحكام بعينها، كترك التزوج، وترك الزينة
الفرقة بين الزوجين، سواء أكانت فرقةَ الطلاق، : وأن سببها

  . أم الموت، أم الفسخ
كما في عدة  –إما معرفة براءة الرحم : وأن الغرض منها

كما  –على الزوج وإما التفجع  –الحامل، والحائل المدخول بها 
وإما التعبد، كما في عدة  –في عدة المتوفى عنها زوجها 
  . المتوفى عنها زوجها قبل الدخول

  . انقضاءُ ما بقي من آثار النكاح: وأن ثمرتها بعد انقضائها
  

فأما محل النزاع في خصوص المسألة المبحوث في هذا البحث 
  : عن حكمها
الحامل المسلمة  تعيين ما تنقضي به عدة –حصرا  -فهو 

الحرة المتوفى عنها زوجها، إن وضعت قبل منتهى أربعة أشهر 
وعشرة أيام؛ أهو هذا الوضع، أم تلك الأشهر ؟ ومن ثم فليس 
في مجال هذا البحث هنا البحثُ عن حكم الحامل المتوفى 
عنها زوجها إن كانت ذمية توفي عنها زوجها المسلم، ولا عن 

ن حكم المتوفى عنها زوجها حكمها إن كانت أمة، ولا ع
  .الحائل، ولا عن حكم الحامل المطلقة

  
  المبحث الثاني

النصوص والآثار الواردة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
  ووجه التعارض بينها

وردت في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها نصوص من 
الكتاب والسنة وآثار من مذهب الصحابي، وفيما يأتي بيان تلك 

  :صوص والآثار تفصيلاالن
  :من الكتاب: أولا

والذين يتوفون منكم ويذرون : " قوله جل من قائل -1
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن 
خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واالله 

 240/البقرة " عزيز حكيم 
ذرون والذين يتوفون منكم وي: " قوله سبحانه وتعالى -2

 .234/ البقرة " أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن : " وقوله جل وعلا -3

 .4/الطلاق" حملهن 
  

  :)8(من السنة: ثانيا
حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي االله عنها أنها 

وهو من بني عامر رضي االله عنه، كانت تحت سعد بن خولة 

فتوفي عنها في حجة الوداع  ان ممن شهد بدرا،وك بن لؤي،
ت فلما تعلّ  ،فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته وهي حامل،

فدخل عليها أبو السنابل ابن  من نفاسها تجملت للخطاب،
ما لي أراك  :فقال لها - رجل من بني عبد الدار - ككَ عْ بَ 

 فإنك واالله ما أنت بناكح حتى تجملت للخطاب ترجين النكاح؛
 فلما قال لي ذلك، :قالت سبيعة. تمر عليك أربعة أشهر وعشر

ت رسول االله صلى االله يجمعت علي ثيابي حين أمسيت وأت
فأفتاني بأني قد حللت حين  عليه وسلم فسألته عن ذلك،

 .)9("وأمرني بالتزوج إن بدا لي  وضعت حملي،
جاء رجل إلى ابن عباس : " أن أبا سلمة قال: وفي رواية

أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها  :فقال، يرة جالس عندهوأبو هر 
 :)10(قلت أنا .الأجلين آخر :بأربعين ليلة ؟ فقال ابن عباس

أنا  :قال أبو هريرة. )وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن(
فأرسل ابن عباس غلامه  -يعني أبا سلمة  -مع ابن أخي 

سبيعة الأسلمية  قتل زوج :فقالت ،)11(كريبا إلى أم سلمة يسألها
 تْ بَ طِ فخُ  ،)12(فوضعت بعد موته بأربعين ليلة وهي حبلى،

وكان أبو السنابل  االله صلى االله عليه وسلم، رسولُ  )13(هاحَ كَ فأنْ 
  .)14(" فيمن خطبها

أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن  : "وفي رواية أخرى
زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى 

أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت :  عليه وسلماالله
 بن بعكك،افخطبها أبو السنابل  زوجها توفي عنها وهي حبلى،

واالله ما يصلح أن تنكحي حتى  :)15(فقال فأبت أن تنكحه،
ثم  ،)16(قريبا من عشر ليال فمكثتْ  .جلينتعتدي آخر الأ

  .)17(" )انكحي( :سلم فقالو جاءت النبي صلى االله عليه 
   :)18(من مذهب الصحابي: ثالثا

من  -رضي االله عنهما -ما ثبت عن عمر وابنه  -1
سئل أنه بن عمر رضي االله عنه امالك عن نافع عن حديث 

بن عمر ا فقال عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل،
فأخبره رجل من  .إذا وضعت حملها فقد حلت :رضي االله عنه

لو ولدت  :الله عنه قالالأنصار أن عمر بن الخطاب رضي ا
  )19("لحلت  ،وزوجها على السرير لم يدفن

رضي  صالح بن كيسان عن عمر وعثمانما رواه  -2
وضعت وهو في جانب البيت في  إذا"  :قالا االله عنهما أنهما

 .)20(" فقد حلت أكفانه،
رضي  الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمرما رواه  -3

رضي االله بن ثابت  استشار علي بن أبي طالب وزيداالله عنه 
أي في المتوفى عنها زوجها إن وضعت قبل أربعة [ عنهما 

أربعة أشهر  :وقال علي .قد حلت :قال زيد، ف]أشهر وعشر 
فآخر  :قال علي. ؟ أرأيت إن كانت يئيسا :قال زيد .)21(وعشرا
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لو وضعت ذا بطنها وزوجها على  :)22(قال عمر .الأجلين
  .)23(" لتلكانت قد ح ،نعشه لم يدخل حفرته

قول ابن مسعود رضي االله عنه في حق الحامل  -4
ولا تجعلون لها  أتجعلون عليها التغليظ،: " المتوفى عنها زوجها

. )24(" الرخصة ؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى
ذا زادت مدته على مدة إطول العدة بالحمل : ومراده بالتغليظ

إذا وضعت حمل قصر العدة بال :رخصةومراده بال .)25(الأشهر
ومراده بسورة النساء . في أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام

وأولات الأحمال  : "قوله سبحانه وفيها سورة الطلاق، :القصرى
أطول  :الطولىومراده ب. 4/الطلاق" أجلهن أن يضعن حملهن 

: " ، وفيها قول االله جل وعلاالبقرةسورة  وهي سور القرآن،
يتربصن بأنفسهن أربعة  أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون

ومراده بكون القصرى أنزلت بعد . 234/ البقرة " أشهر وعشرا 
  . )26(يؤخذ بما نزل أخيراأنه : الطولى
جاء رجل إلى : قالأنه سلمة  ما نقلناه آنفا عن أبي -5

أفتني في امرأة ولدت  :فقال ،ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده
قلت  .آخر الأجلين :ابن عباسبعد زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال 

أبو  قال. )وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن( :أنا
 .)27(" يعني أبا سلمة .أنا مع ابن أخي :هريرة
أنه قال في رضي االله عنه أبي قلابة ما روي عن  -6

 .)28(" إذا وضعت حلت"  :ي حاملـالمتوفى عنها زوجها وه
الحامل فهذه جملة النصوص والآثار الواردة في عدة 

المتوفى عنها زوجها، وأما أوجه التعارض فيما بينها فلا يخرج 
بين مطلقين، أو بين  –ظاهريا صوريا  - عن كونه تعارضا 

  : عام وخاص
فهو التعارض الواقع : فأما الذي هو تعارض بين مطلقين

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية : " بين قوله سبحانه
ول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح لأزواجهم متاعا إلى الح

" عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واالله عزيز حكيم 
والذين يتوفون منكم ويذرون : " وقوله سبحانه 240/البقرة 

؛ 234/البقرة " أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
في كل من هاتين الآيتين نكرة في سياق  )أزواجا(وذلك أن لفظ 

؛ فيكون مطلقا يتناول بإطلاقه الحوامل والحوائل من الإثبات
المتوفى عنهن، إلا أن الأولى منهما تجعل عدة المتوفى عنها 
زوجها حولا كاملا إن لم تخرج، فإن خرجت لم تمنع، حين أن 

  .)29(الثانية تجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا وتلزمها بتلك المدة
لآية الحول نسخا وأكثر العلماء على أن آية الأشهر ناسخة 

بنسخ حكمها في حق كل أفرادها لا في حق بعضهن  –كليا 
ولهذا فإننا لن نتعرض لمزيد الكلام في هذا البحث على  –فقط 

تعارض هاتين الآيتين؛ بما أن المسلك المتبع في رفع التعارض 

بينهما مسلك واحد لا يختلف بين العلماء، هو مسلك النسخ 
  .الكلي

وأخرج أبو داود في : " طي رحمه االلهقال الإمام السيو 
والذين يتوفون منكم ( :ناسخه والنسائي عن عكرمة في قوله

: قال. )ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن (نسخها 

وأخرج ابن الأنباري في  .234/ البقرة )أربعة أشهر وعشرا
والذين يتوفون منكم ( :زيد بن أسلم في قوله المصاحف عن

لها  يكانت المرأة يوص: قال .)ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
والذين ( :فنسخ ذلك بقوله ا بنفقة سنة ما لم تخرج وتتزوج؛هزوج

يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
عليهن وفرض  ،فنسخت هذه الآية الأخرى 234/لبقرةا )وعشرا

  .)30(" وفرض لهن الربع والثمن التربص أربعة أشهر وعشرا،
   :وأما الذي هو تعارض بين عام وخاص، فهو على نوعين

تعارض عام وخاص بينهما عموم وخصوص : أحدهما
تعارض عام وخاص بينهما عموم : والثاني. )31(وجهي

  .وخصوص مطلق
فأما التعارض فيما بينهما من تلك النصوص عموم 

فهو الواقع بين آية سورة الطلاق، وآية سورة : وجهيوخصوص 
والذين يتوفون منكم ويذرون : " البقرة؛ وذلك أن قوله تعالى

. 234/ البقرة " أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
في كل زوج يُـتوفى عنها زوجُها، حاملا  )32(عام عموما بدليا

حين . النساءكانت أم حائلا، لكنه خاص بالمتوفى عنهن من 
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن : " أن قوله سبحانه

في المطلقة والمتوفى عنها زوجها، لكنه خاص  عام 4/الطلاق
بالحوامل من النساء؛ وحينئذ فكل من الآيتين عام من وجه، 
خاص من وجه، وهما تجتمعان معا في الحامل المتوفى عنها 

في المتوفى عنها زوجها الحائل، زوجها، ولكن تنفرد آية البقرة 
وتنفرد آية الطلاق في المطلقة الحامل؛ فثبت بذلك أنهما 

 )33(تجتمعان وتنفرد كل منها؛ وهو العموم والخصوص الوجهي
  .لا المطلق

قال البخاري في كشف الأسرار موضحا العموم والخصوص 
يْنِ بِالنِّسْبَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ النَّ : " الوجهي بين الآيتين صَّ

وَأُولاَتُ ( :فَقَوْلُهُ تَعَالَى إلَى الآْخَرِ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ خَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ؛
عَامٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا  )الأَْحْمَالِ 

 .ولاَتِ الأَْحْمَالِ خَاصٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُ إلاَّ أُ ، هَاوَغَيْرَ 
خَاصٌّ  )وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا( :وَقَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ 

لِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لاَ يَتَنَاوَلُ إلاَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا  بِالنِّسْبَةِ إلَى الأَْوَّ
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ  عَامٌّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتَنَاوَلُ  زَوْجُهَا،

  .)34(" وَغَيْرَ الْحَامِلِ 
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أن كل واحدة من هاتين : " وقال الإمام الرازي في تفسيره
لأن  وأخص منها من وجه؛ الآيتين أعم من الأخرى من وجه،

كما أن التي توفى  الحامل قد يتوفى عنها زوجها وقد لا يتوفى،
  .)35("  وقد لا تكونعنها زوجها قد تكون حاملاً 

على أن هذا العموم والخصوص الوجهي بين تينك الآيتين 
لا يتحقق إلا أن لو جعلنا آية الطلاق عامة في المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها أيضا من أولات الأحمال ولم نجعلها 
خاصة بالمطلقة منهن فقط؛ وإلا لم يتحقق العموم والخصوص 

  . التعارض بينهما لذلك رأسا الوجهي بين الآيتين، ولا وقع
وهم  –والواقع أن العلماء مختلفون في ذلك؛ لأن منهم 

وأولات : " من جعل قوله تعالى في آية الطلاق -جمهورهم 
عاما في كل حامل مطلقة " الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 

، )37(وابن عباس )36(وهم علي –ومنهم . ومتوفى عنها زوجها
من جعله خاصا بالمطلقة من  - )39(وابن حزم )38(والشافعي

  . الحوامل دون المتوفى عنها زوجها منهن
أولات (وقد تمسك الجمهور في تسويغ مذهبهم بأن لفظ 

عام؛ فيعم كل حامل ولو متوفى عنها زوجها أيضا،  )الأحمال
وتمسك مخالفوهم . وهو قول مبتدأ وليس عائدا على ما قبله
نها مسوقة في سياق بالسياق الذي سيقت فيه هذه الآية؛ لأ

الكلام على أحكام الطلاق وأنواع المطلقات وفي سورة الطلاق؛ 
فبَـعُـدَ لذلك أن تتناول بعمومها الحاملَ الـمتوفى عنها زوجـها 
أيضا، وكانت لذلك كلاما عائدا على ما قبله وليس كلاما 

  . مبتدأ
من تمسك بسياق آية الطلاق لإثبات أنها خاصة : قلت

ن الحوامل دون المتوفى عنهن منهن فقد جعلها بالمطلقات م
بذلك إما من العام الذي أريد به الخصوص، وإما من العام 

، وهو هنا مخصوص بالسياق، مع أن )40(المخصوص
بالسياق ممكن  -كلفظ أولات الأحمال هنا  –تخصيص العام 

  .)41(وواقع ومقبول عند الأصوليين
، )44(والقرطبي )43(، والجصاص)42(على أن الطبري

رحمهم االله جميعا رجحوا تناول  )46(، والكاساني)45(والشوكاني
آية الطلاق للمتوفى عنهن أيضا، وقد استدل القرطبي 

  .والشوكاني للإثبات هذا العموم بحديث سبيعة رضي االله عنها
وأما التعارض فيما بينهما من تلك النصوص عمومٌ 

  : ينفهو الواقع بين تلك النصوص في صورت: وخصوصٌ مطلق
في تعارض آية البقرة وحديث سبيعة، وبخاصة مع : أولاهما

القول بأن آية الطلاق خاصة بالمطلقات؛ وذلك لأن حديث 
إذ لا يعم  –سبيعة خاص بالحامل المتوفى عنها زوجها فقط 

حين أن آية البقرة عامة في  -المطلقة من الحوامل أيضا 
جتمعان في المتوفى عنها زوجها، حاملا كانت أم حائلا؛ في

المتوفى عنها زوجها الحامل، ولكن تنفرد الآية في المتوفى 
عنها زوجها الحائل، ولا ينفرد الحديث عنها مطلقا؛ لأنه لا 

  .يتناول المطلقة من الحوامل فينفردَ فيها
في تعارض آية البقرة ومذهب الصحابي القائل : والثانية

لا بأبعد  بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع
الأجلين؛ وذلك اعتبارا بقول من يحتج من الأصوليين بمذهب 
الصحابي، مع تجويزه تخصيص عموم القرآن به، واعتبارا بأن 
قول الصحابي بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
بالوضع مطلقا خاص بالحامل المتوفى عنها زوجها، حين أن 

ا، حاملا كانت أم آية البقرة عامة في المتوفى عنها زوجه
حائلا؛ فتنفرد آية البقرة في المتوفى عنها زوجها الحائل، ولا 

  .ينفرد قول الصحابي عن تلك الآية مطلقا
وبالجملة فتبعا لنوع التعارض بين تلك الأدلة، وتبعا 
لاختلاف مذاهب العلماء في طرق دفع التعارض بحسب 

دة وقع الخلاف بينهم فيما تنقضي به ع -اختلاف نوعه 
الحامل المتوفى عنها زوجها إن كانت الأشهر أبعد الأجلين، 
وفي المسلك الأصولي الذي أنتج كل قول في تعيين تلك المدة؛ 

  : وهو على النحو الـذي نفصله آتيا فنقول
  

  المبحث الثالث
الأقوال في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمسالك الأصولية 

  إليها
مسلمة الحرة الحامل المتوفى عنها اختلف الفقهاء في عدة ال

  : زوجها على قولين
أن عدتها تنقضي بوضع الحمل مطلقا، سواء : القول الأول

، )47(وهو قول الحنفية. أكان الوضع أبعد الأجلين أم أدناهما
، وقول عمر )50(، والحنابلة)49(، والشافعية)48(والمالكية

وأبي  ،)53(، وزيد بن ثابت)52(، وعبداالله بن مسعود)51(وابنه
رضي االله  )55(، وعامة الفقهاء من السلف والخلف)54(هريرة

وقد ادعى الحافظ ابن حجر استقرار الإجماع . عنهم أجمعين
على هذا القول بعد الخلاف فيه، حتى حكم بشذوذ 

  .)56(المخالف
أن عدتها تنقضي بأبعد الأجلين؛ بحيث إن : والقول الثاني

بالأشهر، وإن كانت  كان الوضع أبعدهما فعدتها تنقضي به لا
وهو قول . الأشهرُ أبعدهما فعدتها تنقضي بها لا بالوضع

من الصحابة رضي االله عنهم، وقول  )58(، وابن عباس)57(علي
من التابعين، وسحنون من  )60(، وابن أبي ليلى)59(الشعبي
، )63(، والإباضية)62(، وقول الشيعة الإمامية)61(المالكية

وهو قول بعض . )64(من الزيدية روالقاسمية والمؤيد باالله والناص
، والباحث )65(الدكتورة ليلى الزوبعي: المعاصرين أيضا، منهم
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، والمستشار أحمد نصر )66(نظام الدين عبد الحميد
  .)68(، والباحثة نبيلة صيام)67(الجندي

: وسبب الخلاف في هذه المسألة على هذين القولين فيها
عارض الخلاف في المسلك الأصولي المختار في دفع ت

النصوص الواردة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ وفيما 
يأتي تفصيل تلك المسالك وكيف أفضى كل منها إلى قول من 

  :هذين القولين في المسألة
  

  :المسالك الأصولية إلى القول الأول
وهي ثلاثة مسالك أفضى كل منها إلى هذا القول الأول 

ها بالوضع مطلقا لا بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوج
   :بأبعد الأجلين، وهي
مسلك النسخ؛ وذلك نسخ قوله سبحانه : المسلك الأول

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن : " وتعالى
وأولات : " بقوله سبحانه 234/البقرة " أربعة أشهر وعشرا 

نسخا جزئيا في  4/الطلاق" الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
. ر الذي تعارضا فيه، وهو الحامل المتوفى عنها زوجهاالقد

القائلون بأن الخاص  )69(وهو المسلك الذي سلكه الحنفية
المتراخيَ عن العام ناسخ لا مخصص، وبأن النسخ مقدم على 
الترجيح والجمع من طرق دفع التعارض بين العام والخاص 

 –يا معلومي التاريخ، سواء أكان العموم والخصوص بينهما وجه
أم مطلقا؛ لأنهم لا يفرقون بين الوجهي والمطلق في  –كما هنا 

، وهو المسلك )70(طرق دفع التعارض هذه بين العام والخاص
  : الذي يُعَـيِّـنُه في خصوص هذه المسألة عندهم أمران

نزلت سورة : "قول ابن مسعود رضي االله عنه: أحدهما
معرفة  فهو صريح في. )71("النساء القصرى بعد الطولى 

التاريخ وأن آية الطلاق متأخرة عن آية البقرة، مع أن المتأخر 
  .ناسخ للمتقدم عند التعارض

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ : " قال البخاري الحنفي في كشف الأسرار
لأَِنَّ  ؛مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ لاَ غَيْرُ 

رٌ فِي النُّزُولِ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ  )وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ (الَى قَوْله تَعَ  مُتَأَخِّ
وَأَنَّهُ  )...وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ (اسْمُهُ 

بِعُمُومِهِ فَصَارَ  ؛يَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا كَمَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ (وَهُوَ قَوْله تَعَالَى  نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَهُ،

أَيْ صَارَ قَوْله تَعَالَى ) فَصَارَ نَاسِخًا(قَوْلُهُ ... )أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَهُوَ  رَةِ،نَاسِخًا لِلْخَاصِّ الَّذِي فِي سُورَةِ الْبَقَ  )وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ (

فَنَسَخَ قَوْله تَعَالَى  ...)وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ (قَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ 
 )72(بِعُمُومِهِ حُكْمَ هَذَا النَّصِّ الْخَاصِّ النِّسْبِيِّ  )وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ (

رًا عَنْهُ، فِي حَقِّ الْحَامِلِ؛ قَوْلِهِ فَصَارَ  فَهُوَ مَعْنَى لِكَوْنِهِ مُتَأَخِّ
  .)73(" نَاسِخًا لِلْخَاصِّ 

قال ابن مسعود رضي : " وقال الإمام السرخسي رحمه االله
من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد ( :االله عنه

وأولات الأحمال ( يعني قوله تعالى .)سورة النساء الطولى
يتربصن (نزلت بعد قوله تعالى  )أجلهن أن يضعن حملهن

فاستدل بهذا العام على أن عدتها  ؛)فسهن أربعة أشهر وعشرابأن
وجعل الخاص في عدة المتوفى عنها  بوضع الحمل لا غير،

  . )74(" زوجها منسوخا بهذا العام في حق الحامل
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ : وَقُلْنَا: " وجاء في العناية شرح الهداية

ورَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرَى يَعْنِي سُورَةَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ سُ : مَسْعُودٍ 
إلَى آخِرِهَا نَزَلَتْ بَعْدَ الَّتِي فِي  )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ (

رٌ عَنْ ) وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ ( :سُورَةِ الْبَقَرَةِ، يُرِيدُ أَنَّ قَوْله تَعَالَى مُتَأَخِّ
فَيَكُونُ نَاسِخًا فِي ذَوَاتِ الأَْحْمَالِ  ؛)صْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّ ( :قَوْلِهِ 

")75( .  
أن النسخ عند الحنفية أولى من الترجيح أو الجمع : والثاني

عند تعارض معلومي التاريخ؛ لأن الأصل في المتأخر أن 
حَ بينهما بما يأذن بترجيح  يكون ناسخا للمتقدم، لا أن يُـرَجَّ

خر لو رجَحَ عليه، ولا أن يُجْمَعَ بينهما بحيث المتقدم على المتأ
؛ إذ لا معنى للجمع بينهما معا بعد معرفة )76(يعمل بهما معا
وسواء في هذه القاعدة عند الحنفية أكان . المتأخر منهما

التعارض بين عام وخاص بينهما عموم وخصوص وجهي، أم 
  .بينهما عموم وخصوص مطلق كما نبهنا عليه آنفا

وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَتْ : " ف الأسرارقال في كش
حَامِلاً تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ 

أَيْ بِأَطْوَلِ الْعِدَّتَيْنِ؛ لأَِنَّ كُلَّ آيَةٍ  ،تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ  :اللَّهُ عَنْهُ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا عِدَّةً عَلَى وَجْهٍ؛ تُوجِبُ 

 إذَا لَمْ يُعْرَفْ التَّارِيخُ، ]أي الجمع بينهما [  هَذَا :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
 وَقَدْ ثبََتَ تَأَخُّرُ  عُرِفَ تَعَيَّنَ الآْخَرُ لِلْعَمَلِ بِهِ؛ لأَِنَّهُ نَاسِخٌ، فَإِذَا

عِنْدَهُ حَتَّى دَعَا إلَى  )وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ (قَوْله تَعَالَى 
  .)77(" فَلاَ مَعْنَى لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْمُبَاهَلَةِ؛

 :فَإِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ : " وجاء في شرح التلويح على التوضيح
رُ إمَّا الْعَامُّ وَإِمَّا الْخَاصُّ  الْعَامُّ نَاسِخٌ  :)78(فَعَلَى الأَْوَّلِ  .فَالْمُتَأَخِّ

الْخَاصُّ مُخَصِّصٌ لِلْعَامِّ إنْ كَانَ  :وَعَلَى الثَّانِي. لِلْخَاصِّ 
 وَنَاسِخٌ لَهُ فِي قَدْرِ مَا تَنَاوَلاَهُ إنْ كَانَ مُتَرَاخِيًا عَنْهُ، مَوْصُولاً بِهِ،

 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، كَمَا فِي الآْيَتَيْنِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
 )لَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَاَ (مُتَرَاخٍ عَنْ قَوْله تَعَالَى  )وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ (

يَكُونُ مِثاَلاً  -فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَامٌّ مِنْ وَجْهٍ، وَخَاصٌّ مِنْ وَجْهٍ 
رِ الْعَامِّ عَنْ الْخَاصِّ وَعَكْسُهُ  { وَيَكُونُ نَاسِخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى  لِتَأَخُّ

  .)79(" فِي حَقِّ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا} وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ 
يمكن أن يجاب عن مسلك النسخ هذا من ثلاثة : قلت
  : أوجه
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وأولات : " أننا إن سلمنا بأن قوله سبحانه: الوجه الأول
خاص  4/الطلاق " حملهن  الأحمال أجلهن أن يضعن

بالمطلقات من الحوامل دون المتوفى عنهن منهن، لم يكن 
معارضا لآية البقرة رأسا؛ بل التعارض حينئذ بين آية البقرة تلك 

 –وحديث سبيعة الأسلمية؛ وهو حينئذ تعارض بين عام القرآن 
وخاص السنة الآحادية، والحنفية في أصولهم لا  -البدلي هنا 

إن قارنه في زمن  )80(القرآن بخبر الواحد يخصصون عام
به إن تراخى عنه؛ فتبقى آية البقرة  )81(التشريع، ولا ينسخونه

لذلك على عمومها البدلي المتناول للحامل المتوفى عنها 
زوجها، لا تُخَصَّص بحديث سبيعة المخرج للحامل عن ذلك 

  . العموم، ولا تـُنْسخ به
على عمومها وبقيت لذلك وهذا مع أن آية البقرة لو بقيت 

متناولة للحامل المتوفى عنها زوجها، لما انقضت عدتها حالئذ 
إلا بالأشهر، سواء أكان الوضع أبعد الأجلين أم أقربهما، ولكن 
خص هذا العموم في حق الحامل التي بقي لوضعها أكثر من 
أربعة أشهر وعشر بالإجماع على أن عدتها لا تنقضي إلا 

حق الحامل التي بقي لوضعها أقل من بالوضع؛ وبقي في 
  . أربعة أشهر وعشر؛ فآل الأمر إلى القول بأبعد الأجلين

بأن الراجح في آية الطلاق أنها عامة : ولكن يُردُّ هذا الوجه
في كل حامل، مطَـلـّقة كانت أم متوفى عنها، وهو ما نقلناه عن 
 الطبري والكاساني والجصاص والشوكاني قريبا؛ وحينئذ يثبت

التعارض بينها وبين آية البقرة؛ ويسوغ من ثم نسخ المتقدم 
  .منهما بالمتأخر

فإن بفرض آية الطلاق خاصة بالحامل المطلقة ولا : وأيضا
تتناول الحامل المتوفى عنها زوجها، وأن التعارض لذلك بين 
آية البقرة وحديث سبيعة لا بينها وبين آية الطلاق هذه؛ فيبقى 

: سبق تخصيصه بإجماعين قطعيين أن عموم آية البقرة
الإجماع على أن عدة الأمة الحائل المتوفى عنها : أحدهما

زوجها على النصف من عدة الحرة، وأن عدتها لذلك شهران 
الإجماع على أن الحامل المتوفى : والثاني. )82(وخمس ليال

عنها زوجها لا تنقضي عدتها بالأشهر إن كان الوضع أبعد 
بق تخصيص عموم آية البقرة بهذين وإذا س. )83(الأجلين

الإجماعين القطعيين، فقد جاز بحسب قواعد الحنفية تخصيصه 
؛ لأن بتخصيصه بالقطعي )84(بحديث سبيعة الآحادي أيضا

  .صار ظنيا، وتخصيص الظني بالظني جائز
والذين يتوفون : " إن قوله تعالى: هذا بأن نقولولكن يُردُّ 

نعم سبق تخصيصه  234/البقرة .. "منكم ويذرون أزواجا
بالإجماع القطعي، ولكن بَقيَ أن ما رجحه الكمال بن الهمام 

مما  –من الحنفية أن يُشتـَرَط في المخصص الثاني وما بعده 
ما يَشتَرطه أكثرهم في  -عدا القياس من المخصصات 

المخصص الأول من كونه مقارنا للعام غيرَ متراخ عنه؛ وإلا 
 شك أن حديث سبيعة متراخ عن كان ناسخا لا مخصصا، ولا

 )85(عموم الآية، وهو بعدُ حديثُ آحاد؛ فلا يصلح ناسخا للعام
ولو سبق تخصيصه  -في حق بعض أفراده  –القطعي الثبوت 

؛ لأن ما سبق من المتواتر تخصيصه بقطعي إنما )86(بقطعي
  . نسخُهلا  تخصيصُهيصح بالآحادي 

العام بالآحاد،  نسخقال الإمام الرازي رحمه االله مقررا منع 
ألا ترى أنه يجوز تخصيص العام : " به  تخصيصَهمع تجويزه 

وهذا . )87(" همابولا يجوز نسخ العام  ،بخبر الواحد والقياس
يرون العام ظنيَّ الدلالة لا  )88(مع أن الرازي وسائرَ الشافعية

  .قطعـيَّها ولو لم يسبق تخصيصُه بقطعي
اشتراط المقارنة في وقال أمير بادشاه رحمه االله في 

المخصص  )في(وإنما اشترط المقارنة : " المخصص الثاني
في  )لا فناسخ،( البيان المذكور عن العام )فإن تراخي الأول،(

إذا تراخى  )والوجه أن الثاني( .وما بعده )الثاني(المخصص 
 ؛)إلا القياسَ ( ،فالمقارنة شرط فيه أيضا )أيضا ناسخ(فهو 

 ]أي القياس [  فإنه. )فإن تراخي فناسخ(: من قوله  استثناءً 
إذ لا ( ه وإن تراخي بحسب الظاهر؛لا يتصور ناسخيتُ  بيان

  .)89(" بحسب الحقيقة )يتصور تراخيه
البيان المذكور "  فإن تراخى "قال : " وقال ابن أمير الحاج

قال  .وهلم جرا"  الثاني "في المخصص "  لا فناسخ، "عنه 
 "وهلم جرا إذا تراخى  " الثانيوالوجه أن  :" )90(المصنف

وإنما كان .. ". إذ لا يتصور تراخيه ؛إلا القياسَ  ،ناسخ أيضا
لجريان الموجب لاشتراط المقارنة في الأول فما  ؛الوجه هذا

  .)92(" )91(بعده
في آية البقرة عاما لم  )أزواجا(فإن كان لفظ : وبالجملة

ي لم يصح تخصيصُه بحديث سبيعة الآحاد: يسبق تخصيصه
لا التخصيصَ الأولَ ولا التخصيصَ الثانيَ  -إن كان مقارنا له 

  .ولا نسخُه به إن كان متراخيا عنه -
جاز : بمخصص قطعي )أزواجا(لفظ  وإن سبق تخصيص

ولم تخصيصه ثانيا بحديث سبيعة الآحادي إن كان مقارنا له، 
نسخا جزئيا في حق الحامل المتوفى عنها  - يَجُـزْ نسخُه به

  .إن كان متراخيا عنه - من أفراده زوجها 
على أن نسخ حكم العام في حق بعض أفراده بالمخصص 
المتراخي عنه لا يقلب دلالة العام إلى الظنية عند الحنفية؛ لأن 

؛ )93(الذي يقلب العام ظنيا عندهم إنما هو التخصيص لا النسخ
إن ذينك الإجماعين المذكورين لما تراخيا عن : وحينئذ نقول

في آية البقرة فقد نسخا حكمه في حق بعض  )أزواجا(عموم 
أفراده ولم يخصصاه؛ وحينئذ لم تنقلب دلالته ظنية؛ ولم يصح 
تخصيصه بحديث سبيعة الآحادي بعد بقائه قطعيا كما كان 
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  .عليه
بأن اشتراط المقارنة في المخصص : يجاب عن هذا: قلت

عدم اشتراطه؛ الثاني مخـتـَلَف فيه عند الحنفية، والمعتمد عندهم 
فلا يمتنع لذلك اختيار عدم اشتراطه على المعتمد من 

إن لم يكن على مذهب من لم يشترط المقارنة  )94(مذهبهم
للتخصيص مطلقا، لا في المخصص الأول ولا فيما بعده، وهم 

؛ وحينئذ فلا يمتنع تخصيص )95(الشافعية وبعض الحنفية أيضا
   .متراخيا آية البقرة بحديث سبيعة ولو كان آحاديا

النسخُ : وأما ما قاله الإمام الرازي، فلعل مرادَه بالنسخ فيه
الكلي لا النسخ الجزئي، أعني نسخ حكم العام في حق جميع 
أفراده، لا في حق بعض أفراده فقط؛ لأن الشافعية لا يعبرون 
بالنسخ الجزئي رأسا؛ بما أن المخصص المتراخي مخصص 

في حق بعض أفراده يصدق عندهم لا ناسخ، وأن نسخ الحكم 
وكلامنا في هذه المسألة . عليه عندهم أنه تخصيص لا نسخ

  .هنا في النسخ الجزئي لا الكلي
في حق  )أزواجا(وأما أن ذينك الإجماعين إنما نَسَخا حكم 

فلا تصير دلالته بذلك ظنية ولا  –بعض أفراده ولم يخصصاه 
فيه أن  فيُـشْـكِـلُ  –يصح تخصيصه بخبر سبيعة الآحادي 

الحنفية في المعتمد من مذهبهم يمنعون كون الإجماع ناسخا؛ 
؛ ومن ثم فالظاهر أن )96(إذ الإجماع عندهم لا يَنْسَخ ولا يُـنْـسَخ

مرادهم بالنسخ الذي لا وظيفة للإجماع فيه هو النسخ الكليُّ 
الصريحُ، لا النسج الجزئي الضمني الذي يُـدفَعُ به تعارضُ 

من الأدلة؛ لأن هذا النسخَ الجزئيَّ في حقيقته  المتقدم والمتأخر
على ما صرح  –ومآله تخصيصٌ؛ ولهذا لم يمتنع عند الحنفية 

بالإجماع أن يسمى النسخُ الجزئيُّ  -منهم  )97(به التفتازاني
تخصيصا، وقرروا لذلك أن التخصيص لا يُـقـيَّـدُ بعدم  المتراخي

؛ وحينئذ يَصِحُّ التراخي، بل المتراخي أيضا قد يسمى مخصصا
ولو تراخيا عنه،  )أزواجا(أن ذينـكَ الإجماعين خَصَّصا عمومَ 
  . وأن تجري أحكام التخصيص لا النسخ

 –أن الجمع بين النصين المتعارضين : والوجه الثاني
مع أن هذا الوجه من الجمع  -بجَعْـل أحدهما مخصصا للآخر 

من النسخ أولى  -بالتخصيص مفض إلى القول بأبعد الأجلين 
 –ولو علم التاريخ؛ لأن الأصل عدم النسخ؛ فإذا أمكن النسخ 

بالمصير إلى  –وأمكن عدمُه أيضا  –بسبب العلم بالتاريخ 
لم يتعين النسخ، وكان عدمُه  -الجمع أو الترجيح بدل النسخ 

أولى؛ ولهذا قدم أكثر الأصوليين الجمع والترجيح على النسخ 
صين ولو علم التاريخ بينهما، من طرق دفع التعارض بين الن

ولم يصيروا إلى القول بالنسخ إلا إن تعين بتعذر كلٍّ من الجمع 
ولهذا أيضا صرح بعض الحنفية بأن جعل آية . )98(والترجيح

 –الطلاق مخصصة لآية البقرة أولى من جعلها ناسخة لها 

وبخاصة أن النتيجة في الحالين واحدة هي تقديم آية الطلاق 
لُ ( :وَقَوْلُهُ : " فقد جاء في البحر الرائق –بقرة على آية ال وَالأَْوَّ

رْنَا آيَةَ  أَيْ التَّخْصِيصُ أَوْلَى من النَّسْخِ؛ )أَرْجَحُ  لأَِنَّا إذَا أَخَّ
صَةً لآِيَةِ الْوَفَاةِ، وإذا قَدَّمْنَا  الْحَمْلِ عن آيَةِ الْوَفَاةِ كانت مُخَصِّ

اةِ كانت رَافِعَةً لِمَا في الْخَاصِّ من آيَةَ الْحَمْلِ على آيَةِ الْوَفَ 
حَمَلَ أَهْلُ الْعِلْمِ آيَةَ الْبَقَرَةِ على  :وفي الْمِعْرَاجِ . وهو نَسْخٌ  الْحُكْمِ،

وَالتَّخْصِيصُ أَوْلَى من دَعْوَى  الْحَوَامِلِ تَخْصِيصًا بِآيَةِ الْقُصْرَى،
  .)99(" النَّسْخِ اه

: " تخصيص على النسخوقال الآمدي في ترجيح الجمع بال
أن النسخ  :الأول: لثلاثة أوجه والتخصيص أولى من النسخ؛

ه بعد عَ يستدعي ثبوت أصل الحكم في الصورة الخاصة ورفْ 
ه على عدم إرادة ليس فيه سوى دلالتِ  والتخصيصُ  ثبوته،

فكان ما يتوقف عليه  ؛المفروضة بلفظة العام المتكلم للصور
فكان التخصيص  ؛لتخصيصالنسخ أكثر مما يتوقف عليه ا

من  منعٌ  والتخصيصَ  بعد الإثبات، أن النسخ رفعٌ  :الثاني. أولى
أن وقوع التخصيص  :الثالث. من الرفع أسهلُ  والدفعُ  الإثبات،

فكان الحمل على التخصيص  في الشرع أغلب من النسخ؛
 ،وسواء جهل التاريخ أو علم إدراجا له تحت الأغلب، أولى؛

  .)100("قدما أو متأخرا وسواء كان الخاص مت
بأن تقديم الجمع على النسخ إنما : ويُرَدُّ هذا الوجه الثاني

يُسَلَّمُ أنْ لو لم يَمنع من الجمع مانع، وههنا وجد المانع، وهو 
حديث سبيعة رضي االله عنها المتقدم؛ فهو ناقض لمآل الجمع 

وسيأتي إن شاء االله مزيدُ . من تقرير الاعتداد بأبعد الأجلين
  .ان للموانع من هذا الجمع في الكلام على مسلك الترجيحبي

أن النسخ لا يصح إلا أن لو عُلم التاريخ، : والوجه الثالث
يْ آية البقرة وآية الطلاق المتعارضين  والتاريخ بالنسبة إلى نصَّ

مع كونه من  -مجهولٌ أو مشكوك؛ لأن عليا رضي االله عنه 
كان جاهلا  -النزول أعلم الصحابة رضي االله عنهم بتواريخ 

ذلك التاريخ، وهو ما نص عليه البخاري رحمه االله بقوله في 
بيان سبب اختلاف علي وابن مسعود رضي االله عنهما في هذه 

مَامَيْنِ عَمِلَ : " المسألة ذَكَرْنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَمَيْنِ الإِْ
يغَةِ، عَ بَيْنَ ـأَنَّ أَحَدَهُمَا جَمَ  إلاَّ  بِالْعُمُومِ كَمَا هُوَ مُوجَبُ الصِّ

يْنِ   ؛رِ ــرَ عَمِلَ بِالْمُتَأَخِّ ــوَالآْخَ  ،دَمِ عِلْمِهِ بِالتَّارِيخِ ــلِعَ  ؛النَّصَّ
  . )101("  تِهِ بِهِ ـلِمَعْرِفَ 

وَحَاصِلُ ما في  : "وهذا ما نص عليه ابن نجيم أيضا بقوله
 :امِلِ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَاالتَّلْوِيحِ إنهما مُتَعَارِضَانِ في حَقِّ الْحَ 

يَثْبُتُ حُكْمُ التَّعَارُضِ  من عَدَمِ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ  عليّ فَعَلَى رَأْيِ 
وَعَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ  .فَرَجَعْنَا إلَى السُّنَّةِ  بِقَدْرِ ما تَعَارَضَا فيه؛

رِ الْقُصْرَى كانت الْقُصْرَى نَاسِخَةً للطولي فِيمَا  الْقَائِلِ بِتَأَخُّ
  . )102("وَهِيَ الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا فَقَطْ  تَعَارَضَا فيه،
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كما أن اشتباه التاريخ في هذين النصين هو ما صرح به 
رجحنا هذه الآية بقول : " البزدوي أيضا بقوله في آية الطلاق

ل تلك نها نزلت بعد نزو إابن عباس رضي االله تعالى عنهما 
 جلين؛رضي االله عنه جمع بن الأ وعليٌّ  .فنسختها الآية،

  .)103(" لاشتباه التاريخ ؛احتياطا
وأما أن عليا رضي االله عنه كان من أعلم الصحابة بتواريخ 

: " النزول، فيدل عليه قوله رضي االله عنه في حق نفسه
وسلوني عن  فواالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، سلوني،

 فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، ،كتاب االله
واالله ما "  :وفي رواية عنه قال. )104("في سهل أم في جبل 

إن ربي وهب  وأين أنزلت، نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت،
  .)105(" لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا

وبالجملة فإذا كان التاريخ في هذين النصين المتعارضين 
و مشكوكا مشتبِها؛ لم يبق للنسخ مساغ، وتعيَّنَ مجهولا أ

المصيرُ إما إلى الترجيح، وإما إلى الجمع، ولا شك أن الجمع 
أولى من الترجيح؛ لأن فيه إعمال النصين معا، وهو أولى من 

فتعيَّن الجمع؛ مع  –كما في الترجيح  - إهمال أحدهما بالكلية 
  .مطلقاأن مفاده القولُ بأبعد الأجلين، لا الوضع 

بأن ابن مسعود رضي االله عنه عَلِم تاريخَ : يُرَدُّ هذا: وأقول
هذين النصين، وجَهِلَه عليٌّ رضي االله عنه، ومَنْ عَـلمَ وحفظَ 
حجة على من لم يعلم ولم يحفظ؛ وبخاصة أن ابن مسعود 
رضي االله عنه هو أيضا من أعلم الصحابة بتواريخ النزول، 

االله الذي لا إله غيره ما أنزلت و "  :وهو القائل في حق نفسه
ولا أنزلت آية من  ،سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت

ولو أعلم أحدا أعلم مني  كتاب االله إلا أنا أعلم فيما أنزلت،
   .)106("ل لركبت إليه ـغه الإبـبكتاب االله تبل

  
وذلك ترجيح قول االله : مسلك الترجيح: المسلك الثاني

" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " : سبحانه وتعالى
والذين يتوفون منكم ويذرون : " على قوله سبحانه 4/الطلاق

في  234/البقرة " أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
 -وهو الحامل المتوفى عنها زوجها  -القدر الذي تعارضا فيه 

المتوفى بعد الحكم بتعارض الآيتين؛ بما أن أية الطلاق تتناول 
عنها من الحوامل أيضا وليست خاصة بالمطلقات منهن فقط؛ 
مع أن ترجيح آية الطلاق على آية البقرة يقتضي أن يصير 

هو  –بما هي خاصة بالحوامل فقط  –خصوصُ آية الطلاق 
في آية البقرة لا  )أزواجا(لعموم لفظ  )107(المخصصَ 

لمتوفى لذلك الحاملُ ا )أزواجا(؛ فيخرج عن عموم )108(العكسُ 
  . عنها زوجها؛ بحيث تنقضي عدتها بالوضع لا بالأشهر

 )وعدة الحامل في وفاة(: " قال الآبي المالكي رحمه االله

ولو وضعته  )وضع حملها كله(اتفاقا  )وطلاق(على المشهور 
 )سواء كانت حرة أو أمة( عقب الطلاق أو الوفاة بلحظة،

 الأحمالولات وأ( :لقوله تعالى ؛)كتابية(حرة ) أو(مسلمتين 
لعموم  وهي مخصصة ،4/ الطلاق )أجلهن أن يضعن حملهن

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ( :قوله تعالى
  .)109(" 234 /ة البقر  )بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

حرة  )فالمتوفى عنها(: " وقال الشربيني الشافعي رحمه االله
فعدتها (ت بولد يلحق المي )إن كانت حاملا(كانت أو أمة 
أي انفصال كله حتى ثاني توأمين ولو بعد  )بوضع الحمل

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن { الوفاة؛ لقوله تعالى 
والذين يتوفون منكم ويذرون { لقوله تعالى  دٌ ـيِّ ـمقهو } حملهن

  .)110(" }أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 
قال ابن : " االله وجاء في المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه

هلته أو لاعنته أن الآية التي في سورة امن شاء ب: مسعود
} وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن { النساء القصرى 

والذين يتوفون منكم ويذرون { نزلت بعد التي في سورة البقرة 
فتقدم على ما خالفها  ؛يعني أن هذه الآية هي الأخيرة. }أزواجا 

   .)111(" هابها عمومُ  صُّ ويخَ لمتقدمة من عموم الآيات ا
على أن المرجح لآية الطلاق على أية البقرة ههنا مرجّحان، 

  .أحدُهما خارجي، والآخر ذاتي
فهو حديث سبيعة الأسلمية المتقدم؛ : فأما المرجح الخارجي

حا لآية الطلاق على آية  وحالئذ يكون حديث سبيعة هذا مرجِّ
ولا مستقلا بإثبات حكم الحامل البقرة، لا مؤكدا نسخَها بها، 

  .المتوفى عنها زوجها
  : فمرجحان: وأما المرجح الذاتيُّ 

أن عموم آية الطلاق عموم استغراقي بالذات، : أحدهما
حين أن عموم آية البقرة عموم بدلي بالعرض؛ مع أن العموم 
الاستغراقي بالذات أولى من العموم البدلي بالعرض؛ لأن الأول 

ة وباتفاق الأصوليين، حين أن الثاني يعم لا يعم دَفعة واحد
دفعة واحدة، بل بالتناوب والبدل، وعلى خلاف بين الأصوليين 

  .في كون الجمع المنكر عاما أو ليس بعام رأسا
أن آية الطلاق عُلـل الحكم فيها بالحملية؛ بحيث : والثاني

إن الحكم بانقضاء العدة بالوضع معلـلٌ بالحمل المستوجب 
الرحم منه بذلك الوضع، حين أن الحكم بالتربص أربعة لتبرئة 

أشهر وعشرا في آية البقرة ليس معللا بشيء، لا بالإحداد ولا 
بالحملية؛ ومن المقرر في باب التعارض والترجيح أن الحكم 

  .)112(المعلل مرجح على الحكم غير المعلل
قال العلامة محمد أمين الشنقيطي في بيان بعض هذه 

وَأُولاتُ  {وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : " المرجحات
مع  .الآية}  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ  {ص لعموم ، مخصِّ }الأَْحْمَالِ 
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أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم 
 وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً  { :لأن قوله ؛وعليه فلا عموم في آية البقرة ؛لها
، } وَأُولاتُ الأَْحْمَالِ  {: بخلاف قوله فلا يعم، ؛، جمع منكر}

والمضاف إلى المعرف بها من  ،فإنه مضاف إلى معرف بأل
  . )113(" مومــصيغ الع

وهو  :قال الْقَاضِي في تَفْسِيرِهِ : " وجاء في البحر الرائق
،ــحُكْ  لْمُحَافَظَةُ على وَا مٌ يَعُمُّ الْمُطَلَّقَاتِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ

وَاَلَّذِينَ {  :عُمُومِهِ أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على عُمُومِ قَوْله تَعَالَى
أُولاَتِ (لأَِنَّ عُمُومَ  ؛432البقرة } يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا 

يَتَعَلَّلُ ها  وَالْحُكْمُ  بِالْعَرَضِ، )أَزْوَاجًا(وَعُمُومَ  بِالذَّاتِ، )الأَْحْمَالِ 
ثَمَّ وَلأَِنَّهُ صَحَّ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ  .بِخِلاَفِهِ  هنا،

قد حَلَلْتِ  :فَذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولِ اللَّهِ فقال وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ،
أَنَّ  :الذَّاتِ بِ  )أُولاَتُ (وَمَعْنَى قَوْلِ الْقَاضِي إنَّ عُمُومَ  .فَتَزَوَّجِي

 )أَزْوَاجًا(عُمُومَ  وَمَعْنَى قَوْلِهِ إنَّ  .الْمَوْصُولَ من صِيَغِ الْعُمُومِ 
أَنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ لاَ يَصْلُحُ لِتَنَاوُلِ جَمِيعِ الأَْزْوَاجِ في  :بِالْعَرَضِ 

الْحُكْمَ هُنَا  أَنَّ  :وَمَعْنَى قَوْلِهِ إنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّلُ هُنَا .حَالٍ وَاحِدٍ 
  .)114(" بِخِلاَفِ ذلك ،مُعَلَّلٌ بِوَصْفِ الْحَمْلِيَّةِ 

 )115(وبالجملة فمسلك الترجيح هذا سلكه أكثر الأصوليين
في دفع التعارض بين هاتين الآيتين في  )116(من غير الحنفية

خصوص هذه المسألة؛ لأن هؤلاء فرقوا في طريقة دفع 
بين كون العموم التعارض بين العام والخاص عندهم 

والخصوص بينهما مطلقا، وكونه وجهيا؛ فذهبوا إلى دفعه 
بالجمع حال كون العموم والخصوص مطلقا، وإلى دفعه 

خلافا  –بالترجيح حال كون العموم والخصوص وجهيا؛ لأنهم 
يرون أن العام يبنى على الخاص مطلقا، سواء أكانا  –للحنفية 

تقدم منهما أم لم يعلم، معلومين أم مظنونين، وسواء علم الم
وسواء أكان بينهما عمومٌ وخصوص مطلق أم عمومٌ وخصوص 
وجهي؛ ومن ثم فحيثما تعارض عام وخاص بينهما عموم 
وخصوص وجهي؛ فالواجب فيهما بناء العام على الخاص ولو 
مع العلم بالمتقدم منهما، ولا يصار إلى نسخ المتقدم منهما 

. في هذه المسألة ولا في غيرهالا  -عند العلم به  –بالمتأخر 
ولكن بقي أن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه؛ فصلح 
لذلك أن يبنى عموم أي منهما على خصوص الآخر، مع أنه 
ليس خصوص أحدهما بأولى من خصوص الآخر في بناء 
عموم مُعارِضه عليه؛ فقامت الحاجة لذلك إلى الترجيح بينهما؛ 

؛ فيُـبْنى على خصوصه عمومُ )117(ليتعيَّنَ الراجحُ منهما
المرجوح، ويُجْعَلَ خصوصُ الراجح مخصِّصا لعموم المرجوح، 

  .لا العكس
قال الإمام الشيرازيّ مبـيّـنا أن ثمرة الترجيح فيما بينهما 

وأما : " عموم وخصوص وجهيٌّ الدلالةُ على المخصوص منها

واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن كل إذا كان 
فالواجب في مثل  ...الآخر بكل واحد منهما عمومُ  صَّ خَ ن يُ أ

أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من  مَ قدَّ هذا أن لا يُ 
ت لأحدهما ب ُـثـيَ  حأو ترجي يدل على المخصوص منهما،غيرهما 

  .)118(" على الآخر
: وقال العلامة محمد أمين الشنقيطي في هذا المعنى أيضا

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ  {: قوله تعالىأعني  - هاتان الآيتان" 
: ، وقوله} وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً 

من باب  -}  وَأُولاتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  {
 الترجيحُ والمقرر في الأصول  ،تعارض الأعمين من وجه

كما عقده  ،المرجوح به عمومُ  صُ صَّ خَ منهما يُ  والراجحُ  ،همابينَ 
 فالحكمُ ... هرْ ظَ  من وجهٍ  العمومُ  يكُ  وإنْ  :في المراقي بقوله

  .)119(" رْ ـب َـت َـعْ مُ  بالترجيح حتماً 
وقال الإمام الزركشي في تقرير ترك الشافعية النسخَ إلى 

صوص وجهي ولو الترجيح في دفع تعارض ما بينهما عموم وخ
عُلم المتقدمُ منهما؛ بناء على قولهم بابتناء العام على الخاص 

أن يكون كل منهما عاما من وجه خاصا  :لنوع الرابعا: " مطلقا
فإن ... فيمكن أن يخص كل واحد منهما عموم الآخر ؛من وجه

إن  فالمتأخر ناسخ عند من يقول :وعلم المتقدم كانا معلومين
لأنه  ؛، بل هنا أولى )120(خ الخاص المتقدمالعام المتأخر ينس

، )121(وأما عند من لا يقول به .ص خصوص الأوللُ خْ لم يَ 
بل يذهب في . .فاللائق بمذهبه أن لا يقول بالنسخ هنا

سواء علمت المقارنة أو لم  - )122(وإن لم يعلم ذلك .الترجيح
 ...أن يصار إلى الترجيح)123(فاللائق بالمذهبين: - تعلم أيضا 

يقوم على أحد  ار عند المتأخرين الوقف إلا بترجيحوالمخت
مرادهم الترجيح العام الذي لا و . اللفظين بالنسبة إلى الآخر

وسائر الأمور  ، كالترجيح بكثرة الرواة، خص مدلول العموميَ 
  .)124("الخارجة عن مدلول العموم 

فأما إذا : " )125(وجاء في المعتمد لأبي الحسين البصري
.. .لعمومين عاما من وجه خاصا من وجهكان كل واحد من ا

وكانا معلومين أو مظنونين  إن علم تقدم أحدهما على صاحبه
فان المتأخر  :أو كان المتقدم منهما مظنونا والآخر معلوما

منهما يجب أن ينسخ المتقدم على قول من قال إن العام ينسخ 
فأما من يقول إن العام المتأخر يبنى على  ...الخاص المتقدم

بعض ما دخل  جُ رِ خْ وأن الخاص المتأخر يُ  المتقدم،لخاص ا
فالذي يجيء على مذهبه أن لا يفرق بين  .تحت العام المتقدم

أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر 
  ".مظنونا في استعمال الترجيح وترك النسخ بأحدهما 

  : وأجيب عن مسلك الترجيح هذا
على مسلك النسخ، وهو أن الجمع بما تقدم الاعتراض به 
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بين آيتي الطلاق والبقرة بجعل خصوص كل منهما مخصصا 
أولى من الترجيح بينهما ثم جَعْلِ خصوص  -لعموم الأخرى 

الراجح مخصصا لعموم المرجوح منهما فقط؛ وذلك لأن في 
الجمع بينهما إعمالا للدليلين معا بقدر الإمكان، حين أن في 

الا لأحدهما بالكلية؛ ولا شك أن الإعمال الترجيح بينهما إهم
أولى من الإهمال؛ ولهذا ذهب بعض الأصوليين من 

فيما بينهما عموم وخصوص وجهي من العام  )126(الشافعية
والخاص المتعارضين إلى تقديم الجمع بينهما على الترجيح، 

  .مع ملاحظة أن الجمع بينهما هنا منْـتِجٌ القولَ بأبعدِ الأجلين
وَلأَِنَّ : " ساني رحمه االله مستدلا للقول بأبعد الاجلينقال الكا

 في الاِعْتِدَادِ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآْيَتَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ؛
 ،لأَِنَّ فيه عَمَلاً بِآيَةِ عِدَّةِ الْحَبَلِ إنْ كان أَجَلُ تِلْكَ الْعِدَّةِ أَبْعَدَ 

ةِ الْوَفَاةِ إنْ كان أَجَلُهَا أَبْعَدَ وَعَمَلاً بِآيَةِ عِ  فَكَانَ عَمَلاً بِهِمَا  ؛دَّ
مْكَانِ  وَفِيمَا قُلْتُمْ عَمَلٌ بِإِحْدَاهُمَا وَتَرْكُ الْعَمَلِ  ،جميعا بِقَدْرِ الإِْ

  .)127(" قُلْنَا أَوْلَى فَكَانَ ما بِالأُْخْرَى أَصْلاً؛
ى وابن عن عل يو والحجة لما رُ : " وقال الإمام القرطبي

والذين يتوفون منكم ( :ن قوله تعالىيالجمع ب مُ وْ عباس رَ 
وبين  )ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

وذلك أنها ؛ )وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن( :قوله
وإن  ،جلين فقد عملت بمقتضى الآيتينإذا قعدت أقصى الأ

والجمع  ،دة الوفاةاعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية ع
  .)128(" صولأولى من الترجيح باتفاق أهل الأ

: " وقال البطاشي الإباضي في تقرير قولهم بأبعد الأجلين
ولأن فيه تخصيص عموم كل من الآيتين بخصوص الأخرى؛ 

  .)129("عملا بالدليلين، وهو القاعدة 
وقال النجفي الشيعي في الاستدلال لقولهم بأبعد الأجلين 

إنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة؛ : قيل بل: " أيضا
لدخول الحامل حينئذ تحت عامين؛ فامتثالها الأمر فيهما 

  .)130("يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين 
   :يُرَدُّ هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه: قلت

وأولات الأحمال : " أننا إن جعلنا قوله سبحانه: الوجه الأول
خاصا بالمطلقات من  4/الطلاق" أجلهن أن يضعن حملهن 

الحوامل دون المتوفى عنهن منهن، لم يكن معارضا لآية البقرة 
رأسا؛ ويصير التعارض حينئذ بين آية البقرة تلك وحديث سبيعة 
الأسلمية؛ وهو حينئذ تعارض بين عام القرآن وخاص السنة، 
وهو تعارض بين عام وخاص بينهما عموم وخصوص مطلق 

لا يمكن الجمع بين الدليلين على الوجه الذي لا وجهي؛ وحينئذ 
ينتج القول بأبعد الأجلين؛ لأن الجمع الذي ينتج هذا القول إنما 
هو الجمع بين العام والخاص إذا كان بينهما عموم وخصوص 

أما  -وهو الحاصل في تعارض آيتي البقرة والطلاق  –وجهي 

رة كما بين آية البق –إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق 
فالجمع بينهما حالئذ ينتج القول بانقضاء  –وحديث سبيعة هنا 

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع مطلقا ولو كان أدنى 
  .الأجلين، ولا ينتج القول بأبعد الأجلين

وبالجملة فهذا الجمع بين الآيتين على وجه ينتج القول 
طلاق عامة في بأبعد الأجلين إنما يُسَلّم أنْ لو سلمنا بأن آية ال

الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا، وليست خاصة بالحامل 
المطلقة؛ ولهذا اعترض النجفي الشيعي على هذا الجمع بعدما 

: " نقل الاستدلال به عن طائفته؛ بقوله في قولهم بأبعد الأجلين
وإن ... بل قيل أنه مقتضى الجمع بين آيتي الأحمال والوفاة

ية أولات الأحمال ظاهرة في أن آ: أولا: )131(كان فيه
  . )132(... "المطلقة

أننا حتى لو سلمنا بأن آية الطلاق عامة : والوجه الثاني
في الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا وليست خاصة بالحامل 
المطلقة؛ فيبقى أننا ننازع في أن الجمع أولى من النسخ عند 

يجمع  العلم بالتاريخ بين المتعارضين؛ لأن المتعارضين إنما
بينهما إنْ لم يُعْلمْ المتقدم منهما من المتأخر؛ فأما إن عُلم ذلك 

؛ إذ )133(فالواجب حينئذ نسخ المتقدم بالمتأخر، لا الجمع بينهما
لا معنى للجمع بينهما بعد معرفة التاريخ، وهو مذهب الحنفية 
كما أوضحناه في الكلام على مسلك النسخ قريبا؛ ومن ثم 

لطلاق والبقرة لا الجمع بينهما، بل نسخ فالواجب بين آيتي ا
وهي آية  –بالمتأخرة  –وهي آية البقرة  –المتقدمة منهما 

الطلاق، ولو مع التسليم بكونها عامة في الحامل المتوفى عنها 
وهو ما ينتج حالئذ انقضاء عدة الحامل  -زوجها أيضا 

  .المتوفى عنها بالوضع مطلقا، لا بأبعد الأجلين
وَقَوْلُهُ الاِعْتِدَادُ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ : " رحمه االله قال الكاساني

مْكَانِ  إنَّمَا يُعْمَلُ بِهِمَا إذَا لم يَثْبُتْ  :فَيُقَالُ  .عَمَلٌ بِالآْيَتَيْنِ بِقَدْرِ الإِْ
رِ،  أو لم يَكُنْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى بِالْعَمَلِ  نَسْخُ إحْدَاهُمَا بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّ

  .)134("بها 
المنازعة في إمكان هذا الجمع بين آيتي : والوجه الثالث

البقرة والطلاق وعدمِ تعذره ولو مع التسليم بأن الجمع أولى من 
النسخ والترجيح؛ وذلك أن كل من قدم الجمع على الترجيح 

أن يكون : والنسخ فقد شرط للمصير إليه وتقديمه على ما عداه
أنه في الجمع بين آيتي الطلاق ممكنا غير متعذر؛ والواقع 

  :والبقرة ههنا متعذر ممنوع من وجهين، أو لمانعين
حديث سبيعة المتقدم؛ إذ هو نص في إبطال : المانع الأول

لُ القولَ بأبعد  ثمرة هذا الجمع بين الآيتين على وجه يُحَـصِّ
  .الأجلين

قال الإمام القرطبي بعدما ذكر هذا الجمع بين آيتي الطلاق 
وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة : " رةوالبق
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وأنها ذكرت ذلك  ،الاسلمية وأنها نفست بعد وفاة زوجها بليال
أخرجه في  ،لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج

  .)135(" الصحيح
بأن فتوى النبي صلى االله عليه : هذا المانع الأول ولكن رُدَّ 

ج بمجرد الوضع الذي كان في حقها وسلم بحل سبيعة للأزوا
أقرب الأجلين إنما كان رخصة لها ولم يكن حكما عاما لكل 

  .حامل توفي عنها زوجها
وأما قوله صلى االله عليه وسلم : " قال البطاشي الإباضي

  .)136("لسبيعة، فرخصة 
  

  :أجوبة الجواب عن هذا الرد بثلاث: قلت
فى عنها أن الحكم بانقضاء عدة الحامل المتو : أحدها

أنه رخصة : زوجها بالوضع مطلقا إن كان يراد بكونه رخصة
لكل حامل يتوفى عنها زوجها؛ فلا نشتغل في هذا المقام هنا 

وإن كان يراد بكونه . بالمنازعة في أنه رخصة أم عزيمة
أنه رخصة لسبيعة الأسلمية رضي االله عنها على جهة : رخصة

فلا دليل  –لبطاشي وهو ما يظهر أنه مراد ا –الخصوصية لها 
عدم  –بالإجماع  –على الخصوصية فيه، والأصل 

الخصوصية في الأحكام الشرعية حتى تثبت الخصوصية 
  .بدليل

وقد ثبت عن الصحابة فمن : " الشوكاني رحمه االله يقول
بعدهم الاستدلال بأقضيته صلى االله عليه وسلم الخاصة بالواحد 

ك لسائر الأمة؛ أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذل
مع الأدلة الدالة على عموم الرسالة، وعلى استواء  -فكان هذا 

ذلك  مفيدًا لإلحاق غيرِ  - أقدام هذه الأمة في الأحكام الشرعية 
إلى أن يقوم الدليل  المخاطب به في ذلك الحكم عند الإطلاق

 بهذا أن الراجح التعميمُ  فتَ رَ الدال على اختصاصه بذلك؛ فعَ 
إن الراجح التخصيص  :يل التخصيص، لا كما قيلحتى يقوم دل

  .)137("حتى يقوم دليل التعميم؛ لأنه قد قام كما ذكرناه 
والواقع أن دعوى الخصوصية هذه من أبعد التكلفات في رد 
هذا الحديث؛ ولهذا لم أجد من القائلين بأبعد الأجلين من 

  .ادعاها غير البطاشي هذا
حامل المتوفى عنها أن الحكم بانقضاء عدة ال: والثاني

زوجها بالوضع مطلقا لو كان رخصة لسبيعة رضي االله عنها 
لما أفتى به من بلغه حديثها من مجتهدي الصحابة رضي االله 

كأم سلمة وأبي هريرة فيما نقلناه عنهم في أول المسألة  –عنهم 
وبخاصة أن ابن عباس رضي االله عنهما لما علم بحديث  –

ه بادعاء الخصوصية لها فيه، بل رجع سبيعة هذا لم يُـجِبْ عن
إلى القول به حتى عدَّ له العلماء في هذه المسألة لذلك روايتين 

وأما علي  .)138(إحداهما رواية الرجوع عن القول بأبعد الأجلين

رضي االله عنه فقد فرض العلماء أن حديث سبيعة لم 
  .؛ وإلا لقال به، ولما خالفه إلى القول بأبعد الأجلين)139(يبلغه

أن بفرِض الحكم في حديث سبيعة ثبت  :والثالث
فيبقى  –أو حتى بفرض عدم الحديث رأسا  –خصوصية لها 

أن تناول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بنصين لا يستلزم 
جَمْعَ حُكْـمَيِ النصين فيها؛ وإلا لزم أن يجمع في الحامل 

ث يجب المطلقة أيضا حُكْما النصين اللذين تناولا عدتها؛ بحي
 - عليها حالئذ أن تعتد بالوضع إن كان أبعد من القروء الثلاثة 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن : " عملا بقوله سبحانه
وأن تعتد بالقروء الثلاثة إن كانت أبعدَ  – 4/الطلاق " حملهن 

والمطلقات يتربصن : " من الوضع؛ عملا بقوله سبحانه
اللازم باطل اتفاقا؛ فالملزوم و . 228/البقرة "بأنفسهن ثلاثة قروء 

  .عنه مثله
وغير : " قال الجصاص رحمه االله في تقرير هذا المعنى

ويدل عليه ]... أي مع الوضع [ جائز اعتبار الشهور معه 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة (أن قوله تعالى  :أيضا
قراء غير وأن الأ مستعمل في المطلقات غير الحوامل، )قروء

قة ـل ّـبل كانت عدة الحامل المط ،الحمل في الحاملمشروطة مع 
وقد كان جائزا أن  ،وضع الحمل من غير ضم الإقراء إليها

بأن لا تنقضي عدتها  لها، مجموعين عدةَ  والإقراءُ  يكون الحملُ 
فكذلك يجب أن  ؛)140(ضٍ يَ حِ  بوضع الحمل حتى تحيض ثلاثَ 

تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجها هي الحمل غير 
  .)141(" مضموم إليه الشهور

فإن بفرض الحكم في حديث سبيعة ثبت خصوصية  وأيضا
فيبقى أن القول بأبعد  –أو حتى فُرِضَ عدم الحديث رأسا  –لها 

الأجلين لا وجه له، ولا فائدة منه؛ لأن الوضع في حق الحامل 
  : المتوفى عنها زوجها

 فلا قائل من العلماء حالئذ: إن كان هو أبعد الأجلين
بانقضاء عدتها بالأشهر، بل الإجماع منعقد على أن عدتها لا 
تنقضي إلا بالوضع؛ فلا تبقى للقول بأبعد الأجلين حالئذ فائدة 

  . زائدة على فائدة هذا الإجماع
: وإن كان أقرب الأجلين وكانت الأشهر هي أبعد الأجلين

فإذا وضعت حينئذ فقد سقط الأجل بانتهاء غايته التي جعلها 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن : " له بقوله سبحانه االله

وكذلك سقط المعنى الذي من أجله كان هذا الأجل ". حملهن 
وتلك العدة، وهو معرفة براءة الرحم؛ فإذا عُرِفَتْ بالوضع براءةُ 
الرحم؛ فما الفائدة من تكميل العدة بالأشهر بعد ذلك؛ عملا 

  !. بالقول بأبعد الأجلين ؟
فإن القول بأبعد الأجلين لا فائدة منه على : خرىوبعبارة أ

أعني بتقدير كون الوضع أبعد الأجلين،  –كلا التقديرين 
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فلا يبقى له مسوغ لذلك ولـو فرض أن  –وبتقدير كونه أقربهما 
  .حديث سبيعة ثبت خصوصية لها، أو أنه لا وجود له رأسـا
ولو  قال ابن العربي المالكي رحمه االله مقررا هذا المعنى

وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ هَذَا الْحَدِيثُ لَوْ لَمْ : " بفرض عدم حديث سبيعة
لأَِنَّ ؛  )142(لَمَا صَحَّ رَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ الأَْجَلَيْنِ  يَكُنْ،

أَجَلُهُنَّ أَنْ { : سَقَطَ الأَْجَلُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الْحَمْلَ إذَا وُضِعَ فَقَدْ 
وَسَقَطَ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعُ لأَِجَلِهِ الأَْجَلُ وَهُوَ  ،}مْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَ 

وَإِذَا تَمَّتْ !. فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي الأَْشْهُرِ ؟؛ مَخَافَةُ شَغْلِ الرَّحِمِ 
  .)143("الأَْشْهُرُ وَبَقِيَ الْحَمْلُ فَلَيْسَ يَقُولُ أَحَدٌ إنَّهَا تَحِلُّ 

: له ابن العربي رحمه االله بأن يقاليمكن أن يرد ما قا: قلت
نعم وُضِعَتْ عدة الوفاة لمعرفة براءة الرحم، ولكنها وُضِعَتْ 

كما صرح به غير واحد من  –أيضا للإحداد على الزوج 
فإذا تحقق بالوضع موضوعُها الأول الذي هو  - )144(العلماء

معرفة براءة الرحم، فقد بقي أن يتحقق بتكميل العدة إلى منتهى 
اللهم . شهر الإحدادُ على الزوج الذي هو موضوعها الثانيالأ

إلا أن يقال إن حديث سبيعة الأسلمية نصٌّ في إبطال الإحداد 
بعد الوضع؛ فلا تبقى مدعاةٌ بعد الوضع إلى استكمال مدة 
الأشهر لأجله، ولكن يبقى أن كلام ابن العربي رحمه االله 

م يكن لحديث مفروض ههنا فيما لو ل –وكلامَنا معه فيه 
سبيعة وجود، أو كان حكمه خصوصية لها؛ فلا يصح 

  .الاستدلال به لذلك جوابا
إن الجمع بين العام والخاص إذا كان : والمانع الثاني 

ببناء عموم كل منهما على  -بينهما عموم وخصوص وجهي 
يستلزم تنافيَهما  –بحيث يُخَصَّ به عمومه  –خصوص الآخر 

عدة المتوفى عنها زوجها : فاده أن يقالوتساقطَهما معا؛ لأن م
وهو  –أربعة أشهر وعشر، إلا أن تكون حاملا فعدتها بالوضع 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (الحاصل بتخصيص عموم 
وأولات (بخصوص  )يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

وعدة الحامل الوضعُ،  - )الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
 –توفى عنها زوجها؛ فعدتها أربعة أشهر وعشرا إلا أن تكون م

وأولات الأحمال أجلهن أن (وهو الحاصل بتخصيص عموم 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا (بخصوص  )يضعن حملهن

وحالئذ تصير عدة  – )يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
  .الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع وبالأشهر

ناقلا عن هامش  -طيف البرزنجي قال الدكتور عبد الل
وفي العامين : " -من كتب الشيعة  )القوانين المحكمة(

والخاصين من وجه لو بَـنَـيْتَ كلا منهما على الآخر يلزم 
" الآية و " والذين يتوفون منكم : " تساقطهما؛ فمثلا قوله تعالى

ية الآية، فلو بَـنَـيْتَ الآية الأولى على الآ... " أولات الأحمال
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر : الثانية لكان معناها

. وعشرة أيام إلا أن تكون ذاتَ حمل، وأما عدة الحامل فبالوضع
عدة الحامل : وعلى بناء الثانية على الأولى لكان تقديرها

عنها زوجها وهي عدتها  )145(الوضع إلا أن تكون متوفيا
توفى عنها بالوضع بالأشهر؛ فيلزم أن تكون عدة الحامل الم

  .)146("وبالإشهر؛ فيتنافيان ويتساقطان بدل أن يجتمعا 
هذا بأن بناء كل من العامين على خصوص يُرَدُّ : قلت
إنما يستلزم  -فيما بينهما عموم وخصوص وجهي  - الآخر 

فقط حالة واحدة تنافـيَـهما وتساقطَهما أنْ لو جُمِعَ بينهما في 
كون الوضع أبعد الأجلين،  حالُ  -في هذا المثال هنا  -هي 

لم : أو حالُ كونه أقربهما؛ لأن الوضع إن كان أبعد الأجلين
يصح أن تنقضي عدتها بالأشهر مع أن آية الطلاق تستوجب 

ولأن الوضع إن كان أقرب . )147(أن تكون عدتها بالوضع
لم يصح أن تنقضي عدتها بالوضع مع أن آية البقرة : الأجلين

أما لو جُمِعَ بين الآيتين في . بالأشهر تستوجب أن تكون عدتها
لا في حالة واحدة فقط؛ فلا يتحقق التنافي والتساقط  حالتين

نجمع بين : بينهما حالئذ؛ وذلك بأن يقال في هذا المثال هنا
الآيتين بأن نجعل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع 

ربَهما، في حالة كونه أبعد الأجلين، وبالأشهر في حالة كونه أق
وهو وجه الجمع الذي اقترحه القائلون بأبعد الأجلين، مع أن 
الجمع بين العامين والخاصين من وجه في حالتين لا في حالة 
واحدة فقط لا يمنع منه مانع، ولا يستوجب خلافه شيء، بل 
إننا إن قلنا بأن الجمع أولى من الترجيح أو النسخ، وقد أمكن 

صار هذا الوجه متعينا واجبَ  -بهذا الوجه من أوجه الجمع 
الرعاية؛ لما فيه من استبقاء أولوية الجمع على ما عداه من 
طرق دفع التعارض؛ وبخاصة أن القاعدة عند الأصوليين أن 

من ثم  –؛ فإذا أمكن )148(بقدر الإمكانيجمع بين المتعارضين 
أي وجه من أوجه الجمع لم يَسُـغْ اطّراحُه والالتفاتُ عنه بلا  -
ولكن نعم يبقى أن المانع من هذا الوجه من . ع من مراعاتهمان

الجمع بين هاتين الآيتين في هاتين الحالتين المذكورتين حديث 
نص في  –كما قلناه  –سبيعة الأسلمية رضي االله عنها؛ لأنه 

  .إبطال هذا الوجه من الجمع وثمرته من القول بأبعد الأجلين
  

النسبة إلى قول مسلك الجمع، وهو ب: المسلك الثالث
الجمهور في هذه المسألة جمع لا بين عام وخاص بينهما 
عموم وخصوص وجهي، بل بين عام وخاص بينهما عموم 
وخصوص مطلق، وهو في خصوص هذه المسألة هنا على 

  :صورتين
الجمع بين آية البقرة وحديث سبيعة؛ بجعل : الصورة الأولى

في آية البقرة؛ تأسيسا  )أزواجا(حديث سبيعة مقـيِّـدا إطلاقَ لفظ 
على القول بأن آية الطلاق خاصة بالمطلقة من الحوامل دون 
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المتوفى عنها زوجها منهن، وأن التعارض لذلك ليس بينها وبين 
وهي صورة في . آية البقرة، بل بين آية البقرة وحديث سبيعة هذا

الجمع خارجة على قاعدة جمهور الأصوليين من غير الحنفية 
تقييد إطلاق القرآن بخبر الواحد مطلقا، وعلى  في تجويزهم

قاعدة الأصوليين من الحنفية في تجويزهم تقييد إطلاق القرآن 
، وهو الحاصل )149(بخبر الواحد كلما سبق تخصيصه بقطعي

في إطلاق آية البقرة هنا؛ بما هو مقيد بإجماعين قطعيين 
 .سابقين، كما تقدم بيانه

وأولات ( :وجل قول االله عز وأما"  :ابن حزم رحمه االلهقال 
 ...قةـل ّـنما جاء في المطَ إف )اجلهن أن يضعن حملهن الأحمال

 سلميةفي المتوفى عنها بخبر سبيعة الأ )150(نما وجب ذلكإ و 
")151( .  

يعني أن انقضاء عدة الحامل بالوضع إنما وجب في : قلت
المتوفى عنها زوجها بحديث سبيعة لا بآية الطلاق، ولكن مع 

في  )أزواجا(ن حديث سبيعة حينئذ مقـيِّـدٌ إطلاق لفظ ملاحظة أ
  .آية البقرة

ومن الناس من جعل هذه : " وقال الإمام الرازي رحمه االله
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ( :الآية مخصصة لعموم قوله تعالى

أن  :والثاني ...والشافعي لم يقل بذلك لوجهين، )وَيَذَرُونَ أَزْواجًا
إنما ورد  )أُوْلاَتُ الاْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ ( :قوله

لا في  قةـل ّـهي في المطَ  :فربما يقول قائل عقيب ذكر المطلقات؛
لم يعول الشافعي في فلهذين السببين  .المتوفى عنها زوجها

وهي ما روى أبو  ،الباب على القرآن وإنما عول على السنة
  . )152(.. ".عة بنت الحرث الأسلميةداود بإسناده أن سبي

ولا شك أن تعويل الإمام الشافعي على حديث سبيعة : قلت
في تقرير انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع لا 
يكون إلا مع جعل حديثها مقـيِّـدا إطلاق آية البقرة؛ بما هما 

  . متعارضان 
صحابي؛ الجمع بين آية البقرة ومذهب ال: والصورة الثانية

في آية  )أزواجا(بجعل مذهب الصحابي مقـيِّـدا إطلاق لفظ 
البقرة؛ بناء على القول بأن آية الطلاق خاصة بالمطلقة من 
الحوامل دون المتوفى عنها زوجها أيضا، مع الفرض الساقط 

كما  –بأن الحكم في حديث سبيعة الأسلمية خصوصية لها 
فيما حدَّثَتْ به من  أو أنها ربما وهمت -قاله بعض الإباضية 

شأنها مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، كما قاله نظام الدين 
عبد الحميد، والدكتورة ليلى الزوبعي التي أيدته فيه، كما يأتي 

  .بيانه مفصلا إن شاء االله 
 –وأما الصحابي الذي بمذهبه يُـقَـيَّـدُ إطلاقُ آية البقرة فهو 

عمر، وابنه، وعثمان، وزيد  –ا كما ذكرناه في أول البحث موثق
بن ثابت، وعبد االله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو قلابة رضي 

  .االله عنهم أجمعين
وهذا مع أن تخصيص عموم القرآن بمذهب الصحابي هو 

من القائلين بحجية مذهب  )154(، والحنابلة)153(مذهب الحنفية
ة الصحابي، وهو المذهب عند الشافعية على القول القديم بحجي

  .)155(مذهب الصحابي عندهم
كما أن هذا مع أن مذهب الصحابي لا تقبل فيه دعوى 
الخصوصية لمن أفتاه الصحابي بمذهبه من المسلمين؛ لأن 
الصحابي لا يملك أن يخص أحدا من المسلمين بحكم يوحى 
إليه بخصوصيته فيه، ولأنه لو كان علمَ خصوصيته من النبي 

تلك الخصوصية، ولما أفتى  صلى االله عليه وسلم لنبَّه على
بصيغة عامة تدل على عموم الحكم، كما وقع في صيغ فتاوى 
الصحابة في خصوص مسألة عدة الحامل المتوفى عنها 

  . زوجها
  : يجاب عن مسلك الجمع هذا في صورته الثانية : قلت

بأن حديث سبيعة صحيح متفق عليه؛ فيكون التخصيص 
؛ نظرا لتقدم السنة به أولى من التخصيص بمذهب الصحابي

في الرتبة على مذهب الصحابي، وأن مذهب الصحابي مختلَفٌ 
في حجيته، ومختلَفٌ في تخصيص العموم به عند من يحتج 

  .به
بأن نزول رتبة مذهب الصحابي عن رتبة : هذا يُرَدُّ ولكن 

السنة؛ لا يمنع الاحتجاجَ به في تخصيص العموم عند من 
قامت الحاجة إلى التخصيص  يجيز ذلك من الأصوليين، إذا

حين يَطعَن المخالف في صحة تلك السنة أو  –لا بالسنة  - به 
يدعي الخصوصية فيها، كما وقع في حديث سبيعة هذا مع 

  .كونه متفقا على صحته
  

وبالجملة فهذا تفصيل مسالك الأصوليين الى القول الأول 
بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع مطلقا، 

فيما  –وقد بقي أن نسوق . سواء أكان أبعد الأجلين أم أقربهما
المسلك الأصولي إلى القول الثاني بالاعتداد بأبعد  –يلي 

  :الأجلين؛ فنقول
  

  :المسلك الأصولي إلى القول الثاني بأبعد الأجلين
وهو مسلكٌ واحدٌ لا غير يفضي إلى هذا القول الثاني بأبعد 

ين العامين والخاصين من وجه الأجلين، وهو مسلك الجمع ب
وقد قدمنا في . بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر

جواب مسلك الترجيح المفضي إلى القول الأول في هذه المسألة 
تفصيلَ هذا الوجه من الجمع وما يَـرِدُ عليه من إيرادات تمنع 

  . منه وتجعله متعذرا لا يصح التعويل عليه
 -ى أدلة القول بأبعد الأجلين تتميما للكلام عل –ولكن بقي 
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أن يُستدل لهذا القول بأدلة أخرى استدلَّ بها القائلون به، غيرِ 
هذا المسلك الأصولي في دفع التعارض بين آيتي البقرة 

  : والطلاق؛ وذلك ما جملته
أن الحامل المتوفى عنها زوجها اجتمعت : الدليل الأول

ها بآية الطلاق، الوضع الذي ثبت علي: عليها عدتان، إحداهما
الأشهر التي ثبتت عليها بآية البقرة؛ فلا تخرج من : والثانية

العدتين لذلك إلا بيقين، وهو أبعد الأجلين؛ لأنها بأبعد الأجلين 
  .تكون أتت بالعدتين معا

لأن ذلك عدتان مجتمعتان : "قال البطاشي الإباضي
  .)157("؛ فلا تخرج إلا بيقين، وهو آخر الأجلين )156(بصفتين

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنَّهَا : " وقال البخاري الحنفي
... )وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ (تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ لأَِنَّ قَوْله تَعَالَى 
وَأُولاَتُ {وَقَوْلُهُ عَزَّ اسْمُهُ  يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ،

وَالتَّارِيخُ غَيْرُ  يَقْتَضِي أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ، ...}الأَْحْمَالِ 
يعني . )158(" احْتِيَاطًا ؛الْقَوْلُ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ  فَوَجَبَ ؛ مَعْلُومٍ 

  .لتخرج من العدتين بيقين، فذلك وجه الاحتياط هنا
  : ل من وجهين هماالأو  الجواب عن هذا الدليل: قلت

أن هذا الاحتياط للعدتين وتـَيَـقُّنِ الخروج : الوجه الأول
منهما معا بالاعتداد بأبعد الأجلين إنما يُسَلَّم أنْ لو سلَّمْنا بقاءَ 
حكم آية البقرة المتقدمة، أما لو جعلنا حكمها منسوخا بآية 

بمرجح ذاتي أو  –الطلاق المتأخرة عنها، أو جعلناه مرجوحا 
فلا يعود هذا الحكم  –ارجي لآية الطلاق على أية البقرة خ

حينئذ باقيا قائما ولا مع الشبهة في بقائه وقيامه؛ وحينئذ لا 
موجِبٌ  -بالعمل به  -يجب العمل به، ولا يكون للاحتياط له 

ولا مسوغ؛ ولعله لهذا أناط البخاري رحمه االله الاحتياطَ 
بأن  -كلامه الآنف  في –المستوجِب للقول بأبعد الأجلين 

يكون التاريخُ في آيتي البقرة والطلاق مجهولا غيرَ معلوم؛ يعني 
وإلا لكانت المتأخرة منهما ناسخة للمتقدمة، ولما عاد للاحتياط 

  .لحكمها بعد نسخه موجِبٌ ولا وجهٌ 
وأيضا فقد كنا نحتاط بأبعد الأجلين لو بقيت المسألة 

ين آيتي الطلاق والبقرة اجتهادية، وبقي الترجيح أو النسخ ب
اجتهاديا، أما وقد جاء حديث سبيعة فجلّى الحالَ، وأزال 

رجحانَ آية الطلاق على أية  -بوضوح  –الغموض، وبـيَّـن 
أو  -بحيث تَخَصَّصَ عمومُها بإخراج الحامل عنه  –البقرة 

نَسْـخَ آية البقرة بها؛ فلا مساغ للاحتياط بعد ذلك، ولا مدعاةَ 
  .إليه

الإمام الشوكاني رحمه االله بعدما ساق حديثَ سبيعة قال 
والحاصل أن : " وما في معناه من الأحاديث والآثار الأخرى

الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة لا يمكن التخلص عنها 
على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في بوجه من الوجوه 

. )159(" وأن الآيتين من باب تعارض العمومين الكتاب العزيز،
يعني فلو فرض عدم اتضاح القضية من جهة القرآن، فهي 

  .واضحة من جهة السنة
وَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّ : " وقال ابن العربي المالكي رحمه االله

   )160(" حَدِيثَ سُبَيْعَةَ جَلاَءٌ لِكُلِّ غُمَّةٍ، وَعَلاَ عَلَى كُلِّ رَأْيٍ وَهِمَّةٍ 
ـلـّقةَ هي أيضا اجتمعت أن الحاملَ المُطَ : والوجه الثاني

عدة الوضع التي ثبتت عليها : عليها عدتان بصفتين، أحداهما
" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن : " بقوله سبحانه

: عدة القروء التي ثبتت عليها بقوله سبحانه: ، والثانية4/الطلاق
؛ فلماذا 228/البقرة " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " 

يقل القائلون بأبعد الأجلين بوجوب اعتداد الحامل المُطَـلّـقةِ لم 
بأبعد الأجلين أيضا، كالحامل المتوفى عنها زوجها؛ اعتبارا 
بأنها هي أيضا لا تخرج من العدتين إلا بيقين، وهو أبعد 

  !.الأجلين ؟
الحامل المُطَـلّـقة إن : الوجه بأن يقال يرد هذا: فإن قيل

العهدة بيقين ولو كان الوضع في حقها  وضعتْ فقد خرجتْ من
أدنى الأجلين؛ لأن خروجها من العهدة بمجرد الوضع ولو كان 

على انقضاء  اليقينيأدنى الأجلين عُـلِـمَ بالإجماع القطعي 
؛ ولا بيقينعدتها به مطلقا؛ فكانت لذلك خارجة من العهدة 

عَ كذلك الحال في حق الحامل المتوفى عنها زوجها؛ إذ لا إجما
قطعيَّا يقينيا على انقضاء عدتها بالوضع إن كان أدنى 
الأجلين؛ فاحتاجت من ثمَّ إلى أن تعتد بأبعد الأجلين؛ لتخرج 

  .من العهدة بيقين
  : يُرَدُّ هذا بردين: قلنا

أن هذا الإجماع القطعي اليقيني الثابتَ في حق : الرد الأول
بانقضاء العدة  -الحامل المُطَـلـّقة ليس بأفيدَ للعلم واليقين 

من حديث سبيعة الثابت في  -بالوضع ولو كان أدنى الأجلين 
حق الحامل المتوفى عنها زوجها؛ لأن حديث سبيعة وإن كان 
في أصله حديثَ آحاد ظنيĎا، إلا أنه من أحاديث الصحيحين 
المتلقاة من الأمة بالقبول؛ مع أن ما تلقته الأمة من أحاديث 

يد العلم واليقين عند جمهور العلماء؛ نظرا الآحاد بالقبول فهو يف
لإجماع الأمة على صحته بتلقيها إياه بالقبول؛ فليس حكمه 

  .لذلك كحكم سائر أحاديث الآحاد
وكذلك الذي عليه : " يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

فرب  الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به؛
هم لا وأضعافُ  بما يوجب صدقهم، علمَ هم العدد قليل أفاد خبرُ 
ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد  يفيد خبرهم العلم؛

ولهذا كان أكثر متون .. .تفيد العلم العلم إذا احتفت به قرائنُ 
م علماء الحديث علما قطعيا أن النبي ل َـعْ الصحيحين مما يَ 

لتلقي الأمة  وتارة تارة لتواتره عندهم،: صلى االله عليه وسلم قاله
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المتلقى بالقبول يوجب العلم عند وخبر الواحد . له بالقبول
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي 

كالاسفرائني وابن وهو أقول أكثر أصحاب الأشعري  وأحمد،
وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن فإنه  فورك؛

تلقيه بالتصديق كان  به إجماع أهل العلم بالحديث على
مستندين في ذلك  ؛بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم

فإن ذلك الحكم يصير  إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد؛
لأن  قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛

فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون  ؛الإجماع معصوم
كذلك أهل العلم بالحديث لا  لال،على تحليل حرام ولا تحريم ح

  .)161("يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق 
واعلم أن الخلاف الذي : " وقال الإمام الشوكاني رحمه االله

 ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم
أما و  ،إليه ما يقويه مَّ ضَ نْ ـلم يَ  واحدٍ  بما إذا كان خبرَ  دٌ ـيَّ ـمق –

فلا  ؛أو مستفيضًا ،إذا انضم إليه ما يقويه، أو كان مشهورًا
ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا  ،يجري فيه الخلاف المذكور

لأن  وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم
وهكذا خبر الواحد  الإجماع عليه قد صيره من المعلوم صدقه،

ومن ، عامل به ومتأول له فكانوا بين ؛إذا تلقته الأمة بالقبول
فإن الأمة تلقت  ؛هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم

 له،بالبعض من ذلك فقد أوَّ  يعملومن لم  ،ما فيهما بالقبول
  .)162(" والتأويل فرع القبول
أن بفرض حديث سبيعة ظنيَّا لا يفيد العلم؛ : والرد الثاني

نها زوجها عن فلا يتحقق به اليقين بخروج الحامل المتوفى ع
العهدة بمجرد الوضع حين يكون أدنى الأجلين؛ فيبقى أن 
تعارض آيتي الطلاق والبقرة في حق عدتها يجعل القضية 
اجتهادية ظنية، وما كان من القضايا كذلك قـُبِـلَتْ الفتوى فيه 
بمجرد غلبة الظن، ولا يشترط اليقين؛ وبخاصة أن القول 

؛ لموافقته هاد سائغ مقبولاجتبانقضاء عدتها بالوضع مطلقا 
حديث سبيعة ولو كان كلٌّ من هذا الاجتهاد وهذا الحديث ظنيا 

مردود ظني  اجتهادغير قطعي؛ حين أن القول بأبعد الأجلين 
؛ لمخالفته حديث سبيعة هذا؛ ولكونه بذلك ردا غير سائغ

  !!.للحديث بمجرد الرأي 
أن عدة : هما قاله النجفي الشيعي مما مفاد: والدليل الثاني

بسبب زيادة مدتها على عدة الطلاق، وكثرة الإلزامات  - الوفاة 
أقوى من عدة الطلاق؛ فإذا روعي في عدة الطلاق  -فيها 

إلا به إن كان أبعدَ  - إجماعا  -الوضعُ حتى لم تنقض العدة 
أجلاً من القروء الثلاثة؛ فأولى أن يراعى الوضعُ في عدة الوفاة 

عدة الوفاة إلا به إن كان أبعدَ أجلاً أيضا؛ بحيث لا تنقضي 
من الأشهر؛ لأن ما روعي في العدة الأضعفِ فأولى أن يراعى 

ولعل : " وقد أعقبَ النجفيُّ هذا المفادَ بقوله. في العدةِ الأقوى
هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضتْ به 

بانوها بالوضع نصوصُنا وانعقد عليه إجماعُنا؛ خلافا للعامة، فأ
  .)163("ولو لحظة بعد وفاته 

هذا الذي قاله النجفي من وجوب مراعاة الوضع في : وأقول
عدة الوفاة بما هي أقوى من عدة الطلاق التي روعي فيها 

نعم يوجب توقّفَ انقضاء عدة الحامل المتوفى  - الوضع أيضا 
عنها زوجها على الوضع حين يكون أبعد الأجلين، ولكنه لا 

توقف انقضاء عدتها على الأشهر حين يكون الوضع يوجب 
أقربَهما؛ بل العكس هو الصحيح، وهو أن مراعاة الوضع في 

بحيث  –عدة الوفاة تقتضي مراعاتَه حين يكون أقرب الأجلين 
كما اقتضتْ مراعاتَه حين كان أبعدَ  - تنقضي العدة به 

في الأجلين؛ بحيث لم تنقض العدة إلا به؛ لأن مراعاة الوضع 
عدة الوفاة إذا اقتضتْ أن لا تنقضي العدة إلا به حين كان 
أبعدَ الأجلين، فلتـَقْـتـَضِ أن تنقضيَ العدةُ به حين يكون أقربَ 
الأجلين أيضا؛ وإلا فأينَ مراعاةُ الوضع في عدة الوفاة إن 

  !.كانتْ لا تنقضي به حينذاك ؟
على أن ههنا مسوغا وعلة للإجماع على أن عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها لا تنقضي إلا بالوضع إن كان أبعد 

أقوى من هذا القياس الأوْلَويِّ على عدة الحامل  -الأجلين 
المطَـلَّـقة التي انعقد الإجماع على أنها لا تنقضي إلا بالوضع؛ 
وهو أن اعتداد الحامل المتوفى عنها زوجها بالأشهر حين 

منافاة لموضوع العدة يكون الوضع أبعد الأجلين، مناف كل ال
والمقصود الأول منها، وهو استبراء الرحم المشغولة بالولد 
ظاهرا، وهي حكمة ظاهرة متبادرة لا داعي معها إلى البحث 

القول بأبعد الأجلين حين يكون  سرعن حِكَم أو علل خفية تعد 
بل إنه لمكان ظهور هذه الحكمة وتبادرها . أبعدُهما الوضعَ 

الحامل المتوفى عنها لا تنقضي إلا  أجمع على أن عدة
بالوضع إن كان أبعدَ الأجلين كلٌّ ممن قال بأبعد الأجلين في 
هذه المسألة ومن لم يقل به، إذ ليس القول بذلك مختصا 

  .بالشيعة دون العامة كما يوهمه قول النجفي آنفا
إن كون عدة الوفاة أقوى من : على أن من الممكن أن يقال

بب زيادة المدة وكثرة الإلزامات في عدة بس –عدة الطلاق 
يستلزم أن نشدد في عدة الوفاة أكثر مما نشدد في عدة  - الوفاة 

الطلاق؛ بحيث تعتد المطلقة لذلك بالوضع ولو كان أقرب 
الأجلين، ولا تعتد المتوفى عنها زوجها به إن كان أقرب 

  .الأجلين
  : هذا بردينولكن يُـرَدُّ 

النص، وهو حديث سبيعة المتقدم؛ أنه اجتهاد مع : الأول
  .فلا يكون سائغا
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أن الأصل في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير : والثاني
لا التشديد؛ ومن ثم فالمشقة الحاصلة بكثرة إلزامات عدة الوفاة 
مدعاة للتخفيف بانقضائها بالوضع إن كان أدنى الأجلين، لا 

أما عدمُ هذا للتشديد والتغليظ بانقضائها بالأشهر آنذاك؛ و 
التخفيف حين يكون الوضعُ أبعدَ الأجلين؛ فلضرورة استبراء 
الرحم، مع أن ما تقتضيه الضرورة يُـتـَحَـمَّل ولو مع المشقة فيه، 

  . ولا تدخلُ عليه الرخص
وبالجملة فلعله لهذا المعنى الذي ذكرناه سَـمّى ابنُ مسعود 

زوجها  رضي االله عنه انقضاءَ عدة الحامل المتوفى عنها
لها؛ أعني لما  )رخصة( -بالوضع حين يكون أقرب الأجلين 

فيه من التخفيف عنها في موضع المشقة الحاصلة بأحكام 
العدة وإلزاماتها؛ وذلك قوله رضي االله عنه معترضا على من 

ولا تجعلون لها  أتجعلون عليها التغليظ،: " قال بأبعد الأجلين
طول العدة : بالتغليظ وقد سبق أن مراده. )164(! "الرخصة ؟َ 

 :رخصةومرادَه بال .ذا زادت مدته على مدة الأشهرإبالحمل 
إذا وضعت في أقل من أربعة أشهر وعشرة قِصَــرُ العدة بالحمل 

  . أيام
  

  :الاختيار والترجيح
بعد استقصاء مسالك الأصوليين في دفع تعارض الأدلة في 

جها، وإيراد عدة وفاة المسلمة الحرة الحامل المتوفى عنها زو 
المآخذ الأصولية على كل مسلك منها، يتحرر لنا أن مسلك 
لُ القولَ بأبعد الأجلين  الجمع بين تلك الأدلة على وجه يُحَصِّ

مسلَكٌ أصوليٌ ضعيف؛ لأربعة  في خصوص هذه المسألةهو 
  : أسباب

مخالفة هذا الوجه من الجمع لحديث سبيعة الأسلمية : أولها
لا خصوصية لها  -على الصحيح  –ه رضي االله عنها، مع أن

  .فيه
ابتناءُ هذا الوجه من الجمع على أن آية الطلاق : والثاني

عامة في الحامل المطلقة والحامل المتوفى عنها زوجها وليست 
خاصة بالحامل المطلقة فقط، وهو ما وقع التنازع بين العلماء 

  .فيه
مع ابتناء هذا الوجه من الجمع على أن الجمع : والثالث

العلم بتاريخ المتعارضين أولى من النسخ، وهو ما نازع فيه 
  .الحنفية ولم يقبلوه

أن تناول عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بنصين : والرابع
لا يستلزم جَمْعَ حُكْـمَيِ النصين فيها؛ وإلا لزم أن يجمع في 
المطلقة الحامل أيضا حُكْما النصين اللذين تناولا عدتها؛ بحيث 

عليها لذلك أن تعتد بالوضع إن كان أبعد من القروء يجب 
الثلاثة، وأن تعتد بالقروء الثلاثة إن كانت أبعدَ من الوضع، 

  .وهو ما لا قائل به
على أن المسلك الأصولي الذي له حظّ من النظر في 

أن يتخرج هذا القول على التلفيق : تسويغ القول بأبعد الأجلين
حنفية إلى أن حديث الآحاد مذهب ال: بين ثلاثة مذاهب هي

المتراخي عن عام القرآن لا ينسخه، ومذهب ابن الهمام الحنفي 
إلى أن المقارنة شرط في المخصص الثاني أيضا كالأول وإلا 
كان ناسخا، ومذهب ابن عباس رضي االله عنهما ومن معه إلى 
. أن آية الطلاق خاصة بالحامل المطلقة دون المتوفى عنها

   :هذه المسألة بين هذه المذاهب الثلاثة ينتج فإن التلفيق في
أن حديث سبيعة الأسلمية لا يَـنْسخ حكمَ آية البقرة؛ لأنه 
حديث آحاد تراخى عنها فصار ناسخا لحكمها في حق بعض 
أفراد عمومها لا مخصصا لعمومها في حق تلك الأفراد، مع أن 

  .حديث الآحاد لا ينسخ القرآن، وإن كان يخصص عمومه
آية الطلاق أيضا لا تـَنْسخ آيةَ البقرة؛ لاختلاف المحل وأن 

بينهما؛ بما آية الطلاق خاصة بالحامل المطلقة فقط، ولا 
  .تتناول الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا

وذلك مع أن آية البقرة إن لم ينسخ حكمها في حق الحامل 
الحرة المتوفى عنها زوجها؛ فبقيت لذلك متناولة لها بإيجاب 

عدة عليها بالأشهر الأربعة والعشرة الأيام ولو كان الوضع ال
أقرب من تلك المدة أجلا؛ فقد لزم أن لا تنقضي عدة تلك 
الحامل بالوضع إلا إن كان أبعدَ الأجلين، أما إن كان أقربَهما 
. فلا تنقضي عدتها حالئذ إلا بتمام تلك الأشهر والعشرة الأيام

دتها بالأشهر حين يكون وذلك بلحاظ أنها إنما لم تنقض ع
الوضع أبعد الأجلين؛ للإجماع على ذلك إجماعا قطعيا 
تَخَصَّصَ به عمومُ آية البقرة في حق تلك الحامل المتوفى عنها 

  . زوجها التي بقي لوضعها أكثر من تلك الأشهر
هو الوجه الذي له  –في تقديري واالله تعالى أعلم  –فهذا 

بعد الأجلين من غير حظ من النظر في تسويغ القول بأ
اضطرار إلى الطعن على حديث سبيعة باحتمالِ وهْـمِها فيما 
نَـقَـلَـتْه من شأنها مع النبي صلى االله عليه وسلم فيه، أو بكون 

وهو وجه في التخريج لم أره لأحد ممن . حكمه خصوصية لها
نَصَـرَ هذا القول بأبعد الأجلين، ولا لأحد ممن استدل له ولو لم 

ولا يُـكَـدِّرُ على هذا الوجه من ، ممن طالعتُ كلامَهم فيه ينصره
  : جهة الأصول إلا أربعة أمور

أن الحنفية الذين يتخرَّج هذا القول على أصولهم : أحدُها
يذهبون إلى أن آية الطلاق عامة في الحامل المطلقة والحامل 
المتوفى عنها زوجها أيضا؛ فصلح لذلك أن تكون هي الناسخةَ 

  . البقرة لا حديثَ سبيعةلآية 
أن أكثر الحنفية الذين يتخرج هذا القول على : والثاني

أصولهم إنما شرطوا المقارنة في المخصص الأول فقط دون 
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بعدَ سَـبْق  –الثاني؛ فإذا كان حديثُ سبيعة مخصِّصا ثانيا 
كان برغْمِ تراخيه مخصِّصا ولم  –التخصيص الأول بقطعي 
أن يكون مخصصا لعموم آية البقرة، يكن ناسخا؛ فصلح لذلك 

من غير أن يمنع من كونه مخصصا لها تراخيه عنها؛ 
  . وبخاصة بعد سبق تخصيصها بقطعي

أن حديث سبيعة صالح لنسخ حكم آية البقرة في : والثالث
حق الحامل المتوفى عنها زوجها؛ بما هو من أحاديث 

من الصحيحين المتفق على صحتها بين الشيخين، والمتلقاة 
الأمة بالقبول، وهو ما يجعله عند كثير من العلماء مفيدا للعلم 

  .واليقين
أن هذا الوجه لا يَسْلَمُ إلا بتلفيق بين ثلاثة مذاهب، : والرابع

تقليدا لا  - مع أن التلفيق بين المذاهب في المسألة الواحدة 
  .متنازَع بين العلماء فيه، وأكثرُهم على منعـه –اجتهادا 

لُ قولَ الجمهور هذا وأما ا لمسالك الأصولية التي تُحَصِّ
بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع مطلقا ولو 

فهي المسالك الأصولية الصحيحة  -كان أقرب الأجلين 
المعتبرة التي سلمَتْ عن القادح الصحيح والاعتراض المُسْـقِط؛ 

تهاد بسبب أنها في كل أحوالها وصورها لا تخرج عن حد الاج
، ولا يَـنْـقضُه إجماع   .السائغ المقبول الذي لا يَـرُدُّه نصٌّ

على أن أرجح تلك المسالكِ الأصوليةِ التي سلكها الجمهورُ 
  :وأحسنَها وجهاً، مسلكان، هما

مسلك الترجيح بين آيتي الطلاق والبقرة؛ ترجيحا بين 
العامين والخاصين من وجه، على القول بأن آية الطلاق عامة 

  .الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا في
ومسلك الجمع بين آية البقرة وحديث سبيعة؛ جمعا بين 
العام والخاص المطلقين، على القول بأن آية الطلاق خاصة 
  .بالحامل المطلقة ولا تتناول الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا

ومهما يكن من شيء فبعد هذا الترجيح لمذهب الجمهور 
اء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع القائلين بانقض

مطلقا ولو كان أقرب الأجلين، لم يبق إلا أن نباحث من رجح 
من المعاصرين القول بأبعد الأجلين، على وجه نبين فيه مآخذ 
ذلك الترجيح، والوارداتِ الأصوليةَ على ما ساقوه من 

  : المرجحات، فنقول
  

  المبحث الرابع
  بعد الأجلين من المعاصرينمباحثة من رجح القول بأ

ذكرنا في أول هذا البحث طائفة من المعاصرين الذين 
اختاروا في هذه المسألة القول بأبعد الأجلين ورجحوه على قول 
جماهير العلماء، إلا أن هؤلاء ساقوا لهذا القول من المرجحات 

الذين لم  )165(ما لم يسقه أحد من القائلين به من الأقدمين

إلا تنزيهُ أقدارهم عن سَـوْقِه،  -فيما أرى  –ه يمنعهم من سوق
والترفّعُ فيه عن التشغيب بما لا وجهَ له، ولا طائل منه؛ 
وبخاصة بالنسبة إلى ما يرجع من تلك المرجحات إلى المغالطة 
ل، ومقابلةِ النص بمحض الرأي أو الهوى؛ ولهذا فقد  والتَّـمَحُّ

ء المعاصرين في رأيت أن أفرِد بهذا المبحث مباحثةَ هؤلا
ترجيحاتهم تلك؛ بيانا لوَهائها، وتنبيها على عَوارها، وعصمةً 
للقارىء من الاغترار بها، ولكن على نحو ألتزم فيه الحيدة 
والموضوعية في النقاش والإيراد على الخصم، وأقتصر فيه 

  :على ما انفردوا بتقريره من المرجحات؛ فأقول
: جيح القول بأبعد الأجلينقالت الدكتورة ليلى الزوبعي في تر 

براءة الرحم، : إن عدة المتوفى عنها زوجها لوحظ فيها أمران" 
وحرمة الزوج المتوفى، ومراعاة لشعور أهله الأحياء؛ فحظر االله 
على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله 
المكلومين بالتزوج بغير المتوفى؛ حرصا على نفوسهم من التألم 

لام الغيرة؛ فقدر لها أقل مدة يسهل فيها على نفوس أهل بالآ
ولا يخفى حسن هذا التعليل ... الميت أن تتزوج امرأته بغيره

يؤيد رأي علي  )166(ونفاستُه، ومنه يتضح أن الظاهر المعقول
وابن عباس رضي االله عنهما؛ فإن المرأة إذا وضعت حملها في 

بغيره، لم يكن  الأسبوع الأول مثلا من وفاة زوجها وتزوجت
لضرب مدة الأربعة أشهر وعشر للمتوفى زوجها فائدة، مع أن 
فائدته ظاهرة، وهي احترام علاقة الزوجية وتعظيمُها بين الناس، 

وبعد ... والحرصُ على قلوب أهل الزوج المتوفى من التصدع
معرفة هذا فإني لم أرَ وجودَ مانع شرعي يمنع من أن تأخذ 

  .)167("ا للوقوع في الشبهات المرأة بالأحوط؛ تجنب
وقال نظامُ الدين عبد الحميد في تسويغِهِ القولَ بأبعد 

ومن الحكمة مِنْ فَـرْض هذه العدة على المتوفى : " الأجلين
عنها الزوج شيءٌ آخر هو مراعاة شعور أقارب الميت، وما 
يجدون من حزن وألم بسبب فراق عزيز عليهم؛ إذ يؤلمهم كل 

وجته بعد موته مباشرة وإن كانت غير مدخول الألم أن تتزوج ز 
فماذا يكون مقدار ألم هؤلاء الأقارب أن تتزوج زوجة ... بها

قريبهم بعد موته بأيام عندما تضع حملها، وكيف تتجاهل 
الحكمة من فرض عدة الوفاة لأجل الوفاة، ولأجل مراعاة 

  .)168("مشاعر أقارب الزوج الراحل 
: " عقبا على رأي الجمهوروقال المستشار أحمد الجندي م

عندهم أن المرأة إذا وضعت حملها في الأسبوع الأول من وفاة 
زوجها ثم تزوجت عقب ذلك، لم يكن لضرب مدة الأربعة أشهر 
وعشرة أيام عدةً للمتوفى عنها زوجها أية فائدة، مع أن هذه 
الفائدة ظاهرة، وهي احترام علاقة الزوجية وتعظيم قدرها بين 

 عن الحرص على قلوب أهل الزوج المتوفى من الناس، فضلا
التصدع؛ ولذلك يتعين على المرأة أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة 



  2016، 4، ملحق 43علوم الشريعة والقانون، المجلّد ، دراسات

- 1541 -  

  .)169("أيـام 
  :يجاب هذا الوجه في الترجيح بخمسة أجوبة: قلت

أن فيه عسكا في الاستدلال، وغفلةً شديدةً : الجواب الأول
ما ادّعاه عمّا يَـنْـقـضُه من النص الصحيح الصريح؛ وذلك أن 

مع استبراء  –هؤلاء فيما قالوه من أن عدة الوفاة موضوعة 
لمراعاة شعور أهل الزوج والحرص على نفوسهم من  -الرحم 

ألم الغيرة؛ يبطله ويَـنْـقـضُه حديثُ سبيعة الأسلمية رضي االله 
صريحٌ في  -مع كونه في أعلى درجات الصحة  –عنها؛ لأنه 

ا تحلُّ للأزواج بمجرد الوضع أن الحامل المتوفى عنها زوجه
ولو قبل تمام الأشهر الأربعة والعشرة الأيام؛ فإن النبي صلى 
االله عليه وسلم لم يأمر سبيعة بالتربص إلى منتهى تلك 
الأشهر؛ مراعاة لحفيظة الأحماء وحرصا على قلوبهم من 

 –التصدع، بل أذن لها بالزواج إذنا صريحا، مع علمه القاطع 
بتشوفها إليه واستعدادها للمبادرة  -لها للخطاب من جهة تَجَـمُّ 

به قبل تمام الأشهر تلك؛ وحينئذ فإن حديث سبيعة هذا أصْلٌ 
 –في نقض هذا المقصود المُدّعى من مقاصد عدة الوفاة، ولو 

في صورة الحامل التي تضع قبل تمام الأشهر؛  -في الأقل 
عِـيَ أنه من وإذا انتقضَ بهذا الحديثِ من مقاصد العدة ما أدُّ 

من مراعاة حفيظة الأحماء، أو إظهار الحزن على مقاصدها 
الزوج، أو إظهار التأسف على فوت نعمة الزواج؛ فقد صار 
الاستدلال بمراعاة حفيظة الأحماء لرد هذا الحديثِ عكسا للوجه 
في الاستدلال، وقلبا لحقيقة الحال؛ فبدلا من أن يُـجْـعَـلَ هذا 

نقض كون مراعاة حفيظة الأحماء من جملة الحديث دليلا في 
ولو في صورة الحامل التي تضع قبل تمام  –مقاصد العدة 

جُـعِـلَتْ مراعاة حفيظة  –الأشهر كما هو محل النزاع هنا 
الأحماء دليلا في نقض هذا الحديث ورده، أو سببا إلى رده 
بالطعن عليه بطعون لا وجه لها في الدليل، ولا حظ لها من 

ـل،  -واالله  –؛ وهذا النظر ـلُ الذي ليس بعده تـَمَحُّ هو التَّـمَحُّ
  .والتَّـكَـلّفُ الذي ليس وراءه تكلف
هربت من  -غفر االله لنا ولها  –على أن الدكتورة الفاضلة 

هذا اللازم الذي يلزمها من حديث سبيعة بأن وافقت الأستاذَ 
ن نظامَ الدين في الطعن عليه في صحته بما ليس بمطعن م

نحو كونه حديثَ آحاد يفيد الظن لا العلم، وكونِه في جميع 
رواياتِهِ مروِيĎا عن سبيعة نفسِها، وهو ما يأتي تفصيل جوابه 
وبيانُ عَواره، على وجه يثبت به أن لا عذر لهما في ترك هذا 

  .الحديث، ولا في إغفاله أو الغفلة عنه
ب الأول ثم إننا بناء على هذا الذي فصلناه في هذا الجوا

  : نزيد في مباحثة الدكتورة الفاضلة فيما قالته؛ فنقـول
إذا كان حديث سبيعة رضي االله عنها صريحا في أن : أولا

النبي صلى االله عليه وسلم أذن لها بالتزوج قبل تمام الأشهر 

إن االله : الأربعة والعشرة الأيام؛ فمن أين قالت الدكتورة الفاضلة
عنها زوجها أن تبادر بمفاجأة أهله  المرأة المتوفىحظر على " 

وإن أخذته من مذهب !. ؟" المكلومين بالتزوج بغير المتوفى 
علي وابن عباس رضي االله عنهم، فقد نبهنا في غير موضع 
من هذا البحث أن عليا رضي االله عنه لم يبلغه حديث سبيعة، 
وأنه لو بلغه ما كان ليخالفه، وأن ابنَ عباس رضي االله عنهما 

بلغه هذا الحديث رجع إلى حكمه ومدلوله عن قوله بأبعد  لما
وأما موافقتُها الأستاذَ نظام الدين في طعنه على هذا . الأجلين

الحديث، فلا تُعفيها من هذه المؤاخذة ولا تـُنْجيها من هذا 
اللازم؛ لأنه طعْنٌ في غير مَطْعَن، وأخْـذٌ من غير مأخَذ، كما 

ى اشتغالٍ بالفقه وأصوله، بَلْهَ من له أدن -بداهةً  -يدركه 
  !!.دكتورةً فيه 
إذا كان حديث سبيعة رضي االله عنها صحيحا : وثانيا

صريحا في جواز نكاح الحامل المتوفى عنها زوجها بعد 
الوضع وقبل استكمال الأشهر؛ فكيف تكون من تَعمل بهذا 

، وكيف يكون !؟ الشبهاتالجواز الصحيح الصريح واقعة في 
كما هو نص " تجنبا للوقوع في الشبهات " ل به لذلك تركُ العم

بل إن ترك العمل بهذا الحديث بعد !!. عبارة الدكتورة الفاضلة ؟
ومباشرة له  )170(وقوع في الحرام –ثبوت صحته وصراحته 

وارتكاس فيه؛ فلا أدري كيف جعلتْ الدكتورةُ الفاضلة فِـعْـلَ هذا 
  !.الحرام تجنبا للوقوع في الشبهات ؟

على أية حال فقد قدمنا في الكلام على المسلك الأصولي و 
الجوابَ الوافيَ على  -إلى القول الثاني بأبعد الأجلين قريبا 

دعوى الاحتياط هذه، وأن لا شُـبْهةَ في عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها تستدعي إلى الاحتياط منها بالاعتداد بأبعد 

  .الأجلين
قاله هؤلاءِ اجتهادٌ منهم فيما أن هذا الذي : والجواب الثاني

ليس محلا للاجتهاد؛ بما هو اجتهاد بجعْلِ التّعبديِّ المحض 
من عدة الوفاة معقولَ المعنى، مع أن كونَه تعبديا محضا ثبت 
بحديث سبيعة هذا؛ وبما هو اجتهاد بمحض الرأي فيما ثبت 

 ولا شك. بحديث سبيعة أيضا أنه تَعَـبُّـدٌ مَحضٌ لا اجتهاد فيه
أن ما كان من الاجتهاد كذلك، فهو مردود مرفوض؛ لأنه وارد 

  .على غير مَحِلِّه
أن حديث سبيعة إذا أبطل كونَ مراعاةِ : وبيان ذلك تفصيلا

حفيظة الأحماء، أو إظهارِ الحزن على الزوج، أو إظهارِ 
مقصودا من مقاصد عدة  - التأسف على فوت نعمة الزواج 

تضع قبل تمام الأشهر؛ فقد لزم الوفاة في صورة الحامل التي 
أن يَـبْـطُلَ كونُ تلك الأمور مقصودا من مقاصد عدة الوفاة في 

إن  - مثلا  –سائر صورها أيضا؛ لأن مراعاة حفيظة الأحماء 
ثبت بحديث سبيعة أنها غير مقصودة في صورة الحامل التي 
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وَضَعَتْ قبل تمام الأشهر، لم يُعقل أن تكون مقصودة في 
ائل المتوفى عنها قبل الدخول مثلا؛ لأن الأحماء في صورة الح

الصورتين هم الأحماء، وغيرتُهم وتصدعُ قلوبهم في الصورة 
الأولى عين غيرتِهم وتصدع قلوبِهم في الصورة الثانية، بل إن 
غيرتهم في الثانية أخفُّ من غيرتهم في الأولى؛ لمكان عدم 

جملة فإذا ثبتَ من وبال. الدخول وعدم كمال العشرة في الثانية
هذا الوجه أن حديث سبيعة أبطلَ كونَ مراعاة حفيظة الأحماء 
أو إظهارِ الحزن على الزوج أو إظهارِ التأسف على فوت نعمة 

مقصودا من مقاصد عدة الوفاة في كل صورها؛ فقد  -الزواج 
تعبدٌ ثبت أن عدة الوفاة في حق الحائل غير المدخول بها 

إن لم تكن تعتد عدة الوفاة لمعرفة ؛ لأن هذه الحائل محض
براءة الرحم، ولا لمراعاة حفيظة الأحماء، ولا لإظهار الحزن 
على الزوج، ولا لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح؛ لم 
يبق إلا أن تكون عدتُها تلك تعبدا محضا غيرَ معقول المعنى، 
وهو ما صرح به غير واحد من الأئمة الأفذاذ الذين نصوا على 

؛ )171(أن عدة الوفاة في حق غير المدخول بها تعبد محض
ومن ذلك مثلا قول العلامة البهوتي رحمه االله موضحا وجهين 

 :والعدة أربعة أقسام: " من أوجه التعبد المحض في عدة الوفاة
 ع الأمرين والمعنى أغلب،ومجتمَ  ،وتعبد محض معنى محض،

 :والثاني لحامل،عدة ا :فالأول .ن والتعبد أغلبيمع الأمر جتَ مو 
عدة  :والثالث ،عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها

سواء كانت ذات  -الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله 
فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد  -  أقراء أو شهر

كما في عدة الوفاة للمدخول : والرابع  .المعتبر لغلبة ظن البراءة
في أثناء  )173(ي يمكن حملها وتمضي أقراؤهاالت )172(بها

[ أغلب من براءة الرحم  )175(فإن العدد الخاص ؛)174(الشهور
  .)176(" بمضي تلك الأقراء] التي عُـلِمَـتْ 

أن عدة الوفاة  -بحديث سبيعة  –وعلى هذا فحيث ثبت 
في حق الحائل غير المدخول بها تعبد محض؛ فقد صار 

 -حماء من مقاصد العدة الاجتهاد بجعل مراعاة حفيظة الأ
مستلزما أن تصير عدتها معقولة المعنى ومعنى محضا لا 
تعبدا، وهو ما ينقض مدلولَ هذا الحديث في هذا القدر نقضا 

اجتهادا فيما ثبت  - من ثَم  –تاما، وما يَجْعَلُ هذا الاجتهاد 
بالنص أنه تعبد محض بجعله بمحض الرأي معنى محضا، 

فيما ثبت بالنص أنه تعبد محض لا  واجتهادا بالرأي المحض
اجتهاد فيه، وكلا الاجتهادين مردود غير مقبول، وممجوج غير 

  . سائغ؛ لوقوعه في غير محله، ونزوله على غير موضوعه
وبهذا الذي فصلناه في هذا الجواب الثاني تتبين مجازفة 

ولكن الأئمة لم ينظروا إلى هذه : " الدكتورة الفاضلة بقولها
إن العدة أمر تعبدي ليست له حكمة ظاهرة، : ذا قالواالعلل؛ فل

من  باطلوهذا . هي تعبد محض لا يعقل معناه: وقال بعضهم
أنه ليس في الشريعة حكم إلا وله معنى وحكمة، : وجوه، منها

  . )177(... "يعقله من عقله، ويخفى على من خفي عليه
لعدة، ا مطلقفالواقع أن الأئمة لم يدَّعوا التعبدَ المحضَ في 

 –بل كانوا من الدقة والتمييز في هذا بما لا مزيد عليه؛ لأنهم 
فرقوا بين أنواع  –كما ظهر فيما نقلناه من كلام البهوتي آنفا 

العدد وصورها من جهة التعبد والتعقل؛ فحكموا بأن من صورها 
ما هو تعبد محض، ومن صورها ما هو معنى محض، ومن 

لمعنى أغلب، وما اجتمع فيه صورها ما اجتمع فيه الأمران وا
القول بأن الأئمة قالوا  فإطلاقالأمران والتعبد أغلب؛ ومن ثم 

جنايةٌ عليهم،  –إن العدة أمر تعبدي ليست له حكمة ظاهرة 
  . وتوسُّعٌ في اتهامهم بما هم بُرآء منه

 –على أنَّ أزيَدَ من هذا وفوقَه أن تـُشْعِرَنا الدكتورة الفاضلة 
أنها  - " ه من عقله، ويخفى على من خفي عليه يعقل: " بقولها

انكشَفَ لها من مقاصد العدة وحِكَمها ما خفي على هؤلاء 
الأفذاذ الفِخام في القدر الذي عدوه تعبدا محضا من صور 
العدة، مع أن ما أشْعَـرَتْ بانكشافه لها من تلك المقاصد والحِكَم 

ملوه واطرحوه؛ إنما سكتوا عنه وأه –كمراعاة حفيظة الأحماء  –
لإدراكهم مناقضتَه حديثَ سبيعة الأسلمية من الوجه الذي بيَّـنّاه؛ 

ما ادَّعته الدكتورة الفاضلة  –على التحقيق  - فالباطلومن ثم 
من مقاصد العدة تلك، لا ما ادَّعَـوا خلو العدة عنه من تلك 
المقاصد؛ لأن ما ادَّعَـوْه مستفادٌ من حديث سبيعة وموافق له، 

ن أن ما ادَّعَـتْـهُ مخالف لهذا الحديث معارض له؛ ولا شك حي
  .أن الباطل ما خالفَ النص لا ما وافقه

بفرق بين  -جدلا وتـَنَـزُّلا  –وعلى أية حال فإننا لو سلمنا 
الصورتين، فيبقى أننا حالئذ إذا لم نمنع أن تُعَدَّ مراعاة حفيظة 

كما  –ورها الأحماء من جملة مقاصد عدة الوفاة في بعض ص
فإننا نمنع كل المنع  –في صورة المتوفى عنها زوجها الحائل 

أن تُعَدَّ من مقاصد تلك العدة في صورة الحامل التي تضع قبل 
تمام الأشهر؛ لأن عَـدَّها من مقاصد تلك العدة في تلك الصورة 

  .مناقض مناقضة ظاهرة لحديث سبيعة هذا
عت للإحداد على أن عدة الوفاة نعم وض :والجواب الثالث

الزوج أيضا؛ رعاية لحرمته، ولكن يبقى أن الإحداد عليه 
مقصود تبعي من عدة الوفاة إنما قصد لأجلها ولم يُـقْـصَدْ لذاته، 
وأنه لذلك من لوازمها ومكملاتها لا من مقاصدها الأصلية؛ إذ 
المقصود الأصلي منها لا يخرج عن استبراء الرحم لا غير؛ 

قصود الأصلي بالوضع، لم يمتنع من ثم أن فإذا حصل هذا الم
  .يسقط ذلك المقصود التبعي بعد استنفاد الغرض منه

: فأما دليل كون المقصود الأصلي من العدة استبراءُ الرحم
فلأن هذا المتبادر من حكمة تشريعها، وما يتوافق العقلاء على 
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  .أنه المقصود منها في الأصل
فاة من لوازمها وأما دليل كون الإحداد في عدة الو 

فأنَّ العدة : ومكملاتها التبعية وأنه لذلك مقصود لأجلها لا لذاته
إنما جعلت لمعرفة براءة الرحم، وهو ما يقتضي منع الزوجة من 
النكاح قبل حصول تلك المعرفة؛ ولا شك أن المتوفى عنها 

فتزينت أو تعرضت  -زوجها لو تـَرَكَـتْ الإحدادَ أثناء العدة 
لكان هذا ذريعة إلى أن تتزوج؛ وهو ما يرجع على  - للأزواج 

هذا المقصود الأصلي من العدة بالنقض والإبطال؛ لأن المعتدة 
إن تزوجت اختلط ماء زوجها الثاني بماء زوجها الأول؛ فلم 
تتحقق حينئذ براءةُ رحـمها من ماء الأول قبـل دخول ماء 

قي حينئذ ما ولكن لو تحققت براءة الرحم بالوضع، لما ب. الثاني
يستوجب منعها من الزواج، ولا سدَّ الذريعة إليه بإيجاب الإحداد 
عليها؛ فساغ لذلك أن يسقط الإحدادُ بعد الوضع؛ تبعاً لـتَحقّقِ 
الغرض الأصلي من العدة بالوضع، ولو وَضَعَتْ قبل تمام 

  .الأشهر الأربعة والعشرة الأيام
لحكمة المقصودة من قال الإمام المرغيناني رحمه االله مبينا ا

: الإحداد في عدة الوفاة بترك الطيب والزينة والكحل ونحوِ ذلك
 ؛وهي ممنوعة عن النكاح هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها،".. 
 )178(إلى الوقوع في المحرم لا تصير ذريعةً  كي ؛هاـب ُـن ِـفتجتَ 

")179( .  
لا يلزم من معرفة براءة : هذا بأن يقال ولكن يمكن أن يرد

حم بالوضع أن يسقط الإحداد بترك الزواج والزينة ونحو الر 
ذلك؛ لأن الحائلَ المتوفى عنها زوجُها قبل الدخول يجب عليها 
الإحداد بترك الزواج والزينة ونحو ذلك، مع أننا قاطعون ببراءة 

بالوضع أو  –رحمها من الولد؛ فلو لزم عن تحقق براءة الرحم 
ا وجب الإحداد على الزوجة سقوطُ الإحداد، لم -بعدم الدخول 

  . غير المدخول بها رأسا
فلو كان القطع ببراءة رحم الحامل المتوفى : وبعبارة أخرى

سببا في سقوط  -عنها زوجها إذا وضعت قبل تمام الأشهر 
الإحداد عنها إلى منتهى تلك الأشهر، لكان سببا في سقوط 

ضا؛ الإحداد عن الحائل المتوفى عنها زوجها قبل الدخول أي
ولكن يبقى أن هذا الاستدلال يبطله . للقطع ببراءة رحمها أيضا

حديث سبيعة؛ لأن فيه أن الحامل المتوفى عنها زوجها إن 
وضعت قبل تمام الأشهر فقد حلت للأزواج؛ فينتقض بذلك 
استبقاء الحداد على الزوج إلى منتهى تلك الأشهر بعد الوضع، 

بعد الوضع؛ تبعا لسقوط ويثبت به أنه لا يمتنع سقوط الإحداد 
المقصود الأصلي من العدة به، وأن الحائل المتوفى عنها قبل 

  .الدخول إنما تعتد تعبدا محضا لا غير
أن يثيرها  –أن مراعاة حفيظة الأحماء : والجواب الرابع

ـل زوج مُتـَوفّاهم بالزواج من غيره  لو كانت مقصودة  -تـَعَـجُّ

وفاة زوجته حتى تنقضي عليه  شرعا؛ لامتنع تزوُّج الرجل بعد
مراعاةً  -هي أربعة أشهر وعشر أو أقل أو أكثر – )180(مدة

لحفيظة أحمائه وأنسبائه؛ إذ ليس أحماء الزوجة أولى برعاية 
وبخاصة أن العرف اليوم كما ! حفيظتهم من أحماء الزوج ؟

لَها به قبل انقضاء  يرفض مبادرة المتوفى عنها إلى الزواج وتَعَجُّ
أشهر وعشر أيام، فإنه يرفض أيضا مبادرةَ الزوج إلى أربعة 

الزواج وتعجله به قبل مدة تقل عن الشهر أو الشهرين من وفاة 
  . زوجته

أن تزوج الحامل المتوفى عنها زوجها  :والجواب الخامس
بعد الوضع إنما هو في حيز الجواز لا في حيز الوجوب؛ فلا 

ضَ له بعد الوضع إلى يمتنع عليها لذلك أن تدع الزواجَ والتعرُّ 
ما شاءت من المدة؛ إما رعاية لحالها من الحزن ورغبتها عن 
الأزواج حالئذ، وإما رعاية لمشاعر أحمائها إن رأت أن 
تُصانعَهم بذلك؛ ولهذا فإن إيجاب الاعتداد بأبعد الأجلين لم 
يتعين طريقا إلى مراعاة حفيظة الأحماء ومشاعرهم، ولا يتعين 

إلا إن تعجلت المتوفى عنها الزواجَ بعد الوضع  طريقا إلى ذلك
وبادرتْ إليه، مع أنها في الغالب لا تتعجل به ولا تبادر إليه إلا 
لمصلحة تقتضيه؛ فيكونُ في كفها عن استجلاب مصلحتها به 
إضرار بها بدون معارض من مصلحة أرجح هي مصلحة 
استبراء الرحم، وبدون نص خاص يوجب العدة عليها حالئذ 

  .)181(عبدات
الباحثة نبيلة صيام في وفي هذا الجواب الخامس جوابُ 

 لالعم في إن: " قولها مُسَـوِّغة الاعتداد بأبعد الأجلين أيضا
 -  زوجها عنها المتوفى لللحام الأجلين بأبعد بالاعتداد
 لو لالحام أن ذلك ؛لأحاسيسها ومراعاة ،شاعرهاـلم احتراما
 الوقت من أخذت قدف أيام وعشرة أشهر الأربعة بعد وضعت

 کان وإن ،الأليم مصابها من جراحاتها فيه لتلملم يکفيها ما
 الوقت لها سيکون کذلك فإنها ،المدة تلكل قب لحملها وضعها
  .)182(" الأجلين  دـبأبع دـتعت أنـب قلنا إذا ،ذلك لتحقيق الکافي

 بلادنا في المرأة إن: " وكذلك قولها في السياق ذاته أيضا
 ةـالأربع مرور لقب عدتها مکان من خرجت إذا عليها يعاب
 إلى عدتها لتکم أن فناسبها ؛لذلك ضرورة دون وعشر هرـأش

 فيه وهذا ،استکمالها لقب حملها عتـوض إن دةـالم كـتل نهاية
 سمعة على الحفاظ إلى تهدف التي بمقاصد الشريعة لعم

 لالقو کان لذلك ؛ألفاظ من يؤذيها بما إهانتها وعدم ،المرأة
  .)183("ذلك  حدوث من منعا الرأي بهذا

أن المتوفى عنها زوجها إن رأت أن تحترم : ووجه الجواب
مشاعرها، وتراعيَ أحاسيسها، وتأخذَ من الوقت ما يكفيها لتلملم 
جراحاتها من مصابها الأليم، أو رأت أيضا أن تدفع عن نفسها 
المعرة والملامة من خروجها من البيت قبل منتهى الأربعة 
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وما الذي يزعجها حالئذ ! ؟ّ  )184(عشرة أيام؛ فمن يمنعهاأشهر و 
عن السكون إلى ترك الخروج وترك التزوج إلى ما شاءت من 

وبخاصة أن المعتدة ! المدة بعد الوضع ولو قبل تمام الأشهر ؟
لا ينكر في الشرع خروجها من بيتها لحاجة أو ضرورة ولو لم 

فيها مشاعرَها كما أنها في الحال التي تراعي  .تنقض عدتها
فما الحاجة إلى أن  - على ما تقوله الباحثة  –وأحاسيسَها 

فإننا إنما نوجب ! نوجب عليها حالئذ الاعتداد بأبعد الأجلين ؟
ذلك عليها؛ لإلزامها باحترام مشاعر أحمائها وأحاسيسهم حين 
تتعجل الزواج، أما إن كانت تريد بالتربص إلى منتهى الأشهر 

به  لإلزامهاهي وأحاسيسِها هي؛ فلا معنى احترامَ مشاعرِها 
  .وهي تريده وتطلبه وتحرص عليه

هذا وأما ما طعن به نظام الدين عبد الحميد على حديث 
؛ فذلك قوله )185(سبيعة هذا، وأقرته عليه الدكتورة ليلى الزوبعي

حديث سبيعة المار معنا نُـقِـلَ عنها بعدة طرق، : " غفر االله له
اري ومسلم، ولكن مصدر النقل عن ووردت في صحيح البخ

الرسول صلى االله عليه وسلم هو سبيعة نفسها فقط، وما روته 
هو خبر الآحاد الذي يفيد الظن لا اليقين؛ لجواز حصول 
التوهم منها أو من النقل عنها؛ لذا لا على مَنْ يَميلُ عنه ولا 
يرى كونه صالحا لتخصيص آية عدة الوفاة به؛ لدلائلَ لا ترى 

نعم ورد في البخاري أن زينب بنت أبي سلمة . التخصيص هذا
نقلت عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم 

أروت أم سلمة من سبيعة أم  موضوع سبيعة، ولكن لا ندري
سمعته من الرسول صلى االله عليه وسلم؛ إذ ليس في النص ما 
لم يدل على أن أم سلمة سمعته من الرسول صلى االله عليه وس

حتى نقول إن رواية سبيعة اعتضدت برواية أم سلمة وتقوت 
  .)186("بها 

  
  :وأقول في جوابه

حديث سبيعة المار معنا نقل عنها بعدة طرق، : " أما قوله
ووردت في صحيح البخاري ومسلم، ولكن مصدر النقل عن 

فلا أدري ". الرسول صلى االله عليه وسلم هو سبيعة نفسها فقط 
حة الحديث أن ترجع كل طرقه إلى صحابي متى قـَدَحَ في ص

فإن ما رجعت جميع طرقه من الحديث إلى راو واحد ! ؟ )187(واحد
عدل ضابط؛ فهو مقبول بإجماع أهل الحديث، وهو المسمى 

قولَ : عندهم بالفرد أو الغريب، وإن من هذا القبيل من الحديث
لم يرو  فإنه". إنما الأعمال بالنيات : " النبي صلى االله عليه وسلم

، )188(إلا عن صحابي واحد هو عمر بن الخطاب رضي االله عنه
من أصول أحاديث الأحكام، ومن الأحاديث  - مع ذلك  - وهو 

التي عليها مدار الفقه كله، ولم يطعن عليه أحد من المحدثين 
الأقدمين ولا المعاصرين بتفرد عمر رضي االله عنه بروايته عن 

  .النبي صلى االله عليه وسلم
أن سبيعة رضي االله عنها لم تنفرد برواية حديثها هذا عن على 

النبي صلى االله عليه وسلم؛ إذ روته عنه أيضا أمُّ المؤمنين أم 
سلمة رضي االله عنها؛ فيكون لذلك من قَبيل العزيز لا الغريب، 
وأما قول نظام الدين باحتمال أن أم سلمة روته عن سبيعة ولم 

عليه وسلم، فهو احتمال مرجوح تسمعه من رسول االله صلى االله 
  : لثلاثة أوجه
أن الأصل فيما يرويه الصحابي عن النبي صلى االله : أحدها

عليه وسلم أنه سمعه منه لا أنه يرويه عن صحابي آخر؛ فيكون 
احتمال كونه يرويه عن صحابي آخر لذلك احتمالا مرجوحا لا 

  . راجحا
النبي  أن من مزيد مرجحات احتمال السماع من: والثاني

إضافة  –صلى االله عليه وسلم في حق أم سلمة رضي االله عنها 
أنها زوجته؛ بحيث إنها لذلك  - إلى ذلك الأصل الذي ذكرناه 

ألصق به من غيرها من الصحابة، وأن احتمال السماع من النبي 
في حقها لذلك أرجح من احتماله في حق غيرها منهم رضي االله 

  .عنهم
أن مما جاء في حديث سبيعة رضي االله عنها أنها : والثالث

استفتت النبي صلى االله عليه وسلم في شأنها بعدما دخل المساء؛ 
رسول االله  تُ يوأت حين أمسيتجمعت علي ثيابي : " إذ جاء فيه

ولا شك أن الغالب من ".  صلى االله عليه وسلم فسألته عن ذلك
يكون إذا حل المساء في بيته حال النبي صلى االله عليه وسلم أن 

وعند زوجته؛ فحيث روت هذا الحديثَ أم سلمة من أزواجه صلى 
االله عليه وآله وصحبه؛ فالظاهر أنه كان عندها في حجرتها حين 
استفته سبيعة، وأن أم سلمة لذلك سمعت حديثها من النبي صلى 

  .االله عليه وسلم لا أنها روته عنها
بر الآحاد الذي يفيد الظن لا وما روته هو خ: " وأما قوله

  : فجوابه من وجهين". اليقين 
أنا لا نسلم أن حديث سبيعة هذا يفيد الظن؛ بل نراه : الأول

قطعيا، ولكن لا من جهة سنده الآحادي، بل من جهة تلقي الأمة 
   .له بالقبول على ما مر بيانه وتفصيله

لآحاد أن هذا القول من نظام الدين يعني رد حديث ا: والثاني
بمجرد كونه آحادا ولو كان صحيحا أو كان في أعلى درجات 

مع أن هذا مخالف لإجماع  –كما في هذا الحديث  –الصحة 
الأمة على وجوب العمل بحديث الآحاد الصحيح، وأن غلبة الظن 

  . كافية في إيجاب العمل، فلا يشترط في إيجابه اليقين
عوى أنه ظني لا تركنا العمل بحديث الآحاد؛ بدعلى أننا لو 

يفيد اليقين، لتركنا العمل بمعظم السنة الشريفة؛ بما أن معظمها 
على هذه الصفة، وهو ما لا يقول به أحد من أهل السنة 

  .والجماعة
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". لجواز حصول التوهم منها أو من الـنَّـقـل عنها " : وأما قوله
أن هذا : فإن قَصَدَ بجواز حصول التوهم منها أو من النقل عنها

، فلا معنى لكون الحديث ظنيا )189(علةُ كون حديثها مفيدا للظن
والوهمِ في  –في غير الصحابي  –إلا هذا، أعني احتمال الكذب 

حق رواة السند ونقـَلـَتِه ولو كان احتمالا مرجوحا لمخالفته الظاهر؛ 
، إلا أنه لعَـدِّ الحديث ظنياولكن هذا الاحتمال وإن صلح علةً 

، ولا لترك تخصيص عموم لترك العمل بهعلة  بالإجماع لا يصلح
وحينئذ  –وبخاصة إذا سبق تخصيص العموم بقطعي  - القرآن به 

  !فما أقبح هذا الذي قالَه نظامُ الدين، وما أشدَّ تكلفَه فيه ؟
إذ ليس في النص ما يدل على أن أم سلمة : " وأما قوله

ية سمعته من الرسول صلى االله عليه وسلم حتى نقول إن روا
إذا كان : فأقول". سبيعة اعتضدت برواية ام سلمة وتقوت بها 

حديث سبيعة صحيحا لذاته، وفي أعلى درجات الصحة بما هو 
متفق عليه بين الشيخين ومتلقىً من الأمة بالقبول؛ فما حاجتنا بعد 
ذلك إلى أن نعضده ونقويه برواية أم سلمة رضي االله عنها أو 

لا تكون إلا  )التقوية(وبخاصة إن  !برواية غيرها من الصحابة ؟
لما فيه ضعف، ولا ضعفَ البتةَ في حديث سبيعة حتى نحتاج إلى 

بإجماع  - تقويته، وأما كونه غريبا أو عزيزا أو حديث آحاد فهذا 
  . لا يجعله ضعيفا ولا من وجه - أهل الحديث 

محتاجا إلى  –مع صحته  –على أن بفرض حديث سبيعة 
: " أقوى ما يعتضد به حينئذ هو قوله سبحانه العضد والتقوية، فإن

فهو أولى  4/الطلاق" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 
ولا شك من رواية أم سلمة رضي االله عنها؛ وإذا كان نظام الدين 

لو سمعته أم سلمة  –يَـقْـنَعُ برواية أم سلمة في تقوية حديث سبيعة 
واية آحاد؛ فحقيقٌ به أن وهي ر  –من النبي صلى االله عليه وسلم 

وبخاصة أنه يراها عامة في !! يَـقْـنَعُ في ذلك بهذه الآية المتواترة 
الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا وليست خاصة بالحامل 

  .)190(المطلقة
وبالجملة فالظاهر أن نظام الدين في كلامه هذا على حديث 

وإما متكلف سبيعة إما شديد الجهل بعلم الحديث ومبادئه وقواعده، 
متعسف في رد ما ينقض عليه ترجيحَه، ويُكدِّر عليه ما يشتهيه 

   .من الرأي المحض في المسألة، وكِلا الأمرين رديء
لا على مَنْ يميل عنه ولا : " في هذا الحديث أيضا وأما قوله

يرى كونَه صالحا لتخصيص آية عدة الوفاة به؛ لدلائل لا ترى هذا 
ا تقدم من فحص ما ساقه من تلك فقد تبين بم". التخصيص 

الدلائل أنها واهية كلها وساقطة عن رتبة الاعتبار، وأن كل البأس 
على من يميل عن حديث سبيعة هذا ولا يرى كونه  - من ثم  - 

صالحا لتخصيص آية عدة الوفاة به؛ وبخاصة أن تخصيص آية 
الوفاة ليس متوقفا على هذا الحديث، لإمكان تخصصها بآية 

أيضا، كما فعله الجمهور من غير الحنفية فيما تقدم الطلاق 
  .تفصيله

وعلى أية حال فلعله لهذا الذي أوضحناه من تهافت هذه 
المرجحات وتساقُطِها، لم نجد أحدا من الأقدمين القائلين بأبعد 
لُ به، وهو ما يـُثبِتُ من  الأجلين يسوق شيئا منها أو يتكلفه ويتمحَّ

ه المسألة هو قولُ جماهير العلماء ثم أن القول الراجح في هذ
بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بمجرد الوضع، ولو 

  .قـَبْلَ انقضاء الأشهر الأربعة والعشرة الأيام، واالله تعالى أعلم
  

  الخاتمة وأهم النتائج
وبعد فهذا ما أردت سوقه وتقريره من الكلام على القول بأبعد 

الحرة المسلمة البالغة، وقد نتج عن الأجلين في عدة الوفاة عن 
  :بحثه والخوض فيه نتائج أهمها

أن قول جماهير العلماء بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
تنقضي بالوضع ولو قبل أربعة أشهر وعشرة أيام هو القول 
الصحيح الذي نهضت به الأدلة، وأفضت إليه مسالك أصولية 

ي الطلاق والبقرة؛ ترجيحا مسلك الترجيح بين آيتعديدة أرجحها 
بين العامين والخاصين من وجه، على القول بأن آية الطلاق 

ومسلك الجمع بين . عامة في الحامل المتوفى عنها زوجها أيضا
آية البقرة وحديث سبيعة؛ جمعا بين العام والخاص المطلقين، على 
القول بأن آية الطلاق خاصة بالحامل المطلقة ولا تتناول الحامل 

  .لمتوفى عنها زوجها أيضاا
أن القول بأبعد الأجلين في عدة الوفاة عن الحرة المسلمة و 

الحامل مخالف لظاهر النص الصحيح الصريح مخالفة لا يصح 
معها الفتوى به ولا التعويل عليه؛ برغم مما ظهر في بعض 
الرسائل الأكاديمية الفقهية مؤخرا من محاولات لترجيحه والمصير 

من محاولات تسويغه بالطعن على حديث سبيعة إليه، وبرغم 
رضي االله عنها، أو بادعاء الخصوصية لها فيه؛ من حيث لم 
تثبت لها تلك الخصوصية ولا من وجه، ومن حيث لم يثبت في 

  .حديثها مطعن ناهض ولا قادح صحيح
وعلى هذا فإنني في خاتمة هذا البحث، وفي ضوء ما ترجح 

حوث الفقهية المتعلقة بعدة الوفاة أوصي بأن تتضمن الب - لي فيه 
التنبيه على فساد هذا القول بأبعد الأجلين وعواره، والتحذير من 
الاغترار بصورة الخلاف فيه؛ بما هو خلاف مبني على عدم العلم 
بحديث سبيعة هذا، أو على ما لم يثبت من دعوى الخصوصية 

سواء  لها فيه، واالله تعالى أعلم وأحكم، وهو يقول الحق ويهدي
السبيل، وصلى االله على سيدنا محمد وآله، والحمد الله رب 

  .العالمين
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  الهوامش
  
  281ص3ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
  587ص2ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج  )2(
 467الرازي، مختار الصحاح، ص  )3(
  587ص2ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج  )4(
  190ص3جالكاساني، بدائع الصنائع،   )5(
  384ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج  )6(
 121ص9زيدان، المفصل في أحكام المرأة، ج  )7(
رُويَتْ في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل أحاديثُ أخرى   )8(

غير حديث سبيعة، إلا أنها جميعا أحاديث ضعيفة، أو 
شديدة الضعف؛ ولهذا أضربنا عن ذكرها، وبخاصة أن من 

تكون الأدلة صحاحا أو حسانا شرط التعارض بين الأدلة أن 
الطبري في : انظر هذه الأحاديث في(يصح الاحتجاج بها 

وسعيد بن منصور، سننه،  454ص23تفسيره، ج
والألباني،  654ص8وابن حجر، فتح الباري، ج 396ص1ج

  .)197ص7إرواء الغليل، ج
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب فضل   )9(

ومسلم في  3770 برقم1466ص4من شهد بدرا، ج
صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها 

  1484برقم  1122ص2زوجها وغيرها بوضع الحمل، ج
أي قال أبو سلمة معترضا على فتوى ابن عباس للرجل   )10(

  .الذي سأله
وهذه الرواية من دلائل رجوع ابن عباس رضي االله : قلت  )11(

تبعد جدا أن عنهما عن قوله بأبعد الأجلين؛ لأن من المس
ثم لا  –رضي االله عنهم  –يبلغه عن أم سلمة خبر سبيعة 

يقول به ويبقى مصرا على قوله الأول؛ ولعله لهذا نسب 
كثير من العلماء إلى ابن عباس رضي االله عنهما رجوعَه 

ابن عبد البر، الاستذكار، : انظر مثلا(عن هذا القول 
  ).213ص6ج

وأخرج ابن أبي "  :54ص7وفي نيل الأوطار للشوكاني، ج  )12(
شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث أبي السنابل أن 

وفيه ". سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاثة وعشرين يوما 
إلا شهرين حتى  فلم أمكثْ ( :وفي رواية لأحمد: " أيضا

فوضعت بعد موته بأربعين ( :وفي رواية للبخاري .)وضعتُ 
 .)ليلة أو خمس عشرةبعشرين ( :وفي أخرى للنسائي .)ليلة

فوضعت بعد وفاة زوجها (: وفي رواية للترمذي والنسائي
وفي . )بضع وعشرين(: ولابن ماجه. )بثلاثة وعشرين يوما

 :قال في الفتح بعد أن ساقها مختلفةٌ  ذلك روايات أخرُ 
ولعل هذا  لاتحاد القصة، والجمع بين هذه الروايات متعذر؛

فلم تنشب : كما في رواية[ بهام من أبهم المدة إهو السر في 
إذ محل الخلاف أن تضع ؛ ]أن وضعت حملها بعد وفاته 

فأقل ما قيل في هذه  وهنا كذلك؛ لدون أربعة أشهر وعشر،
أن  -وأما ما وقع في بعض الشروح  ،الروايات نصف شهر

 - في البخاري عشر ليال وفي رواية للطبراني ثمان أو سبع

إلى أن استفتت النبي صلى فهو في مدة إقامتها بعد الوضع 
وأكثر ما قيل فيه  في مدة بقية الحمل،لا االله عليه وآله وسلم 
دون أربعة ] أي بغير التصريح [ وبغيره  بالتصريح شهران،

  ". أشهر
على ما ذكره الدكتور البغا . أي أذن لها أن تتزوج: فأنْكحَها  )13(

 . في تحقيقه لصحيح البخاري
ي صحيحه، كتاب التفسير، أخرج هذه الرواية البخاري ف  )14(

باب أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، 
ومسلم في صحيحه، كتاب  4626برقم 1864ص4ج

الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
ولكن في رواية  1485برقم  1122ص2بوضع الحمل، ج

: ولم يقل". نفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال " أن سبيعة : مسلم
وقد علق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه  .ين ليلةبأربع

بعد وفاة زوجها (: " االله في تحقيقه لصحيح مسلم بقوله
قيل إنها شهر وقيل إنها خمسون وعشرون ليلة وقيل  )بليال

   ".دون ذلك 
القائل هو أبو السنابل نفسه رضي  )..فقال واالله ما يصلح(  )15(

 .لصحيح البخاري ه على ما ذكره البغا في تحقيقهاالله عن
فمكثتْ : " قول أم سلمة رضي االله عنها في حق سبيعة  )16(

" قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبيَّ صلى االله عليه وسلم 
يُخالف في ظاهره الرواية التي فيها قول سبيعة رضي االله 

فلما قال لي ذلك، جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، : " عنها
ولكن يمكن الجمع ". وسلم  وأتيت رسول االله صلى االله عليه

إنها أتت النبي صلى االله عليه وسلم : بين الروايتين بأن يقال
حين أمست بعد عشر ليال من كلام أبي السنابل معها؛ 

على إرادة وقت توجهها إلى " حين أمسيت : " فيحمل قولها
فقد قال ابن . النبي صلى االله عليه وسلم بعد عشر ليال

فَمَكَثَتْ (له فِي هَذِهِ الطَّرِيق الثَّانِيَة وَقَوْ : " حجر رحمه االله
 ،)قَرِيبًا مِنْ عَشْر لَيَالٍ ثمَُّ جَاءَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَلَمَّا (: قَدْ يُخَالِف فِي الظَّاهِر قَوْله فِي رِوَايَة الزُّهْرِيِّ الْمَذْكُورَة
فَإِنَّهُ ظَاهِر ؛ )يَابِي حِين أَمْسَيْتقَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْت عَلِيّ ثِ 

فِي أَنَّهَا تَوَجَّهْت إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسَاء 
الْيَوْم الَّذِي قَالَ لَهَا فِيهِ أَبُو السَّنَابِل مَا قَالَ، وَيُمْكِن الْجَمْع 

ههَا، بَيْنهمَا أَنْ يُحْمَل قَوْلهَا حِين أَمْسَيْت عَ  لَى إِرَادَة وَقْت تَوَجُّ
 وَلاَ يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي الْيَوْم الَّذِي قَالَ لَهَا فِيهِ مَا قَالَ 

: وانظر أيضا 473ص9ابن حجر، فتح الباري، ج: انظر(
  .)54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج

أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه، باب أولات   )17(
برقم  2037ص5لهن أن يضعن حملهن، جالاحمال أج

5012  
وإنما أوردنا مذاهب الصحابة رضي االله عنهم في مسألة   )18(

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؛ اعتبارا بأن من العلماء 
من يحتج بمذهب الصحابي، وأن من هؤلاء الذين يحتجون 
بمذهب الصحابي من يجيز تخصيص عموم القرآن وتقييد 

 .بيانه مطلقه به، كما يأتي
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أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب العدد، باب عدة   )19(
وابن أبي شيبة  15875برقم  430ص7الحامل من الوفاة،ج

في مصنفه، في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع، 
وسند هذا الأثر من أصح  17096برقم  554ص3ج

  الأسانيد؛ لأنه سلسلة ذهبية
ة يتوفى عنها أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في المرأ  )20(

  17097برقم  554ص3زوجها فتضع، ج
يلاحظ ههنا أننا لم نجعل مذهب علي وابن عباس رضي   )21(

االله عنهم في هذه المسألة من جملة الأدلة المتعارضة فيها 
بما هي مذاهب صحابة معارضة لمذاهب من ذكرناهم من 
الصحابة أيضا، أو معارضة لخصوص حديث سبيعة؛ وذلك 

ب الصحابي من الأصوليين فهو يشترط لأن من احتج بمذه
 –كحديث سبيعة هذا  - لحجيته أن لا يعارض نصا خاصا 

وإلا لم يكن حجة؛ كالقياس الذي هو حجة بشرط أن لا 
وحينئذ فمذهب علي وابن عباس رضي . يعارض نصا خاصا

االله عنهم في هذه المسألة لا حجيَّة له في مقابلة حديث 
ف لنص خاص؛ وإذا لم سبيعة؛ لانه مذهب صحابي مخال

يكن مذهبهما لذلك حجة، لم يكن من جملة الأدلة 
المتعارضة في هذه المسألة رأسا، سواء رجع ابن عباس عن 
مذهبه هذا أم لم يرجع عنه، وسواء بلغ عليا رضي االله عنه 
حديث سبيعة هذا أم لم يبلغه؛ إذ ليس من شرط ترك 
ن الاحتجاج بمذهب الصحابي إن عارض نصا خاصا أ

يكون النص بلغ الصحابي، بل سواء بلغه أم لم يبلغه؛ فلا 
وإذا سقطت بذلك . حجية في مذهب الصحابي في مقابلته

حجية مذهب علي وابن عباس رضي االله عنهم في هذه 
المسألة لم يكن مذهبهما معارضا مذهبَ غيرهما من 
الصحابة أيضا، حتى عند من يرى الترجيح بين مذاهب 

  .ضت ولا يقول بسقوطها حالئذ جملةالصحابة إن تعار 
الظاهر من هذا الحوار بين عمر وعلي وزيد رضي : قلت  )22(

االله عنهم أنهم ثلاثـتَهم لم يبلغهم حديث سبيعة هذا؛ لأنه لو 
مع استبعاد  –بلغ عليا ما خالفه إلى القول بأبعد الأجلين 

ولو بلغ عمرَ وزيدا  - تأويله إياه بالخصوصية لسبيعة 
على علي ولألزماه به، كما استدل به أبو سلمة لاستدلا به 

إذ لو لم  –وأبو هريرة على ابن عباس رضي االله عنهم 
يستدلا عليه به لما أرسل غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها 

فحيث لم ينقل إلينا في هذا الخبر شيء من ذلك،  - عنه 
فالظاهر أن الحديث ما بلغهما أيضا، كما أنه لم يبلغ عليا؛ 

ه لذلك لم يكن مستفيضا بين الصحابة رضي االله عنهم، وأن
وأنه لذلك أيضا لم يكن بلغ ابن عباس حتى أبلغته به أم 

  .سلمة
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في المرأة يتوفى عنها   )23(

  17098برقم  554ص3زوجها فتضع، ج
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب والذين   )24(

  4258برقم  1647ص4أزواجا، ج يتوفون منكم ويذرون
يلاحظ هنا أن هذا القول من ابن مسعود رضي االله عنه من   )25(

مرجحات القول بانقضاء عدة الحامل المتوفى عنها بمجرد 
الوضع؛ لأن من غير العدل أن نجعل عليها التغليظ بجعل 
عدتها بالوضع حين يكون أبعدَ الأجلين، ولا نجعل لها 

  .حين يكون أقربَ الأجلين الرخصة بجعل عدتها بالوضع
انظر بيان هذه المرادات في تعليق الدكتور مصطفى البغا   )26(

  1647ص4على صحيح البخاري، ج
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أولات   )27(

 1864ص4الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ج
ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء  4626برقم

زوجها وغيرها بوضع الحمل، عدة المتوفى عنها 
  1485برقم  1122ص2ج

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، في المرأة يتوفى عنها   )28(
  17100برقم  554ص3زوجها فتضع، ج

  739 -738ص1السيوطي، الدر المنثور، ج: انظر  )29(
   739- 738ص1السيوطي، الدر المنثور، ج  )30(
أن يكون العام والخاص بحيث : العموم والخصوص الوجهي  )31(

. معان في شيء، وينفرد كل منهما عن الآخر في شيءيجت
فأن يكونا بحيث يجتمعان : أما العموم والخصوص المطلق

في شيء، وينفرد الأعم منهما في شيء، ولا ينفرد الأخص 
 .)49-48عبد الرحمن حنبكة، ضوابط المعرفة، ص: انظر(

 )أزواجا(أن لفظ : المراد بكون آية البقرة عامة عموما بدليا  )32(
ها لما كان جمعا منَـكَّرا في سياق الإثبات، فقد كان في في

الواقع من قبيل اللفظ المطلق لا من قبيل اللفظ العام؛ مع أن 
العموم في اللفظ المطلق عموم بدلي تناوبي وليس عموما 
استغراقيا؛ لأنه لا يتناول أفراده دفعة واحدة، بل يتناولها على 

ى هذا الفرق بين اللفظ سبيل البدل والتناوب، وقد ترتب عل
أن العموم الاستغراقي في اللفظ العام : المطلق واللفظ العام

أقوى من العموم البدلي في اللفظ المطلق؛ وهو ما عبر عنه 
الأصوليون بقولهم إن العموم في اللفظ العام عموم بالذات، 
حين أن العموم في اللفظ المطلق عموم بالعرض لا بالذات 

  .)351ص5البحر الرائق، ج ابن نجيم،: انظر(
على أن اللفظ المطلق وإن لم يكن من قبيل اللفظ العام 
المطلق، إلا أنه يعامل معاملة العام المطلق عند الأصوليين؛ 
ولهذا جعلوا التعارض بين المطلق والمقيد من باب التعارض 
بين العام والخاص؛ بحيث أجروا على تعارض المطلق 

ولية الجارية على تعارض العام والمقيد عين الأحكام الأص
والخاص؛ ولهذا أيضا تناولوا أحكام تعارض المطلق والمقيد 

وفي تقرير هذا . في باب الكلام على تعارض العام والخاص
لما كان المطلق عاما  :أقول: " يقول الإسنوي رحمه االله

كان تعارضهما من باب  والمقيد أخص منه، ،عموما بدليا
 الإسنوي،(" فلذلك ذكره في بابه ؛تعارض العام والخاص

  .)457ص1نهاية السول، ج
أما حديث سبيعة فليس فيه عموم في الحامل بحيث يعم   )33(

المطلقة من الحوامل، ولا فيه عموم في المتوفى عنها زوجها 
بحيث يتناول الحائل من المتوفى عنهن؛ ولهذا فليس بينه 
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 وبين آية سورة البقرة عموم وخصوص وجهي، بل بينهما
 .عموم وخصوص مطلق فقط، كما يأتي بيانه

  441ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  )34(
  109ص6الرازي، تفسيره، ج  )35(
والكاساني،  455- 454ص23الطبري، تفسيره، ج: انظر  )36(

ومن عجائب الاستدلال للقول 197ص3بدائع الصنائع، ج
بأبعد الأجلين في هذه المسألة أن من يقول به أخذا بمذهب 

االله عنهم يستدل له بالجمع بين آيتي  علي وابن عباس رضي
البقرة والطلاق، ويزيد بعضهم بأن ينسب هذا الاستدلال 
بالجمع بينهما إلى علي رضي االله عنه، مع أن الواقع أن 
عليا وابن عباس رضي االله عنهم لا يرون الجمع بين هاتين 

وأولات الأحمال أجلهن  –الآيتين؛ لأنهما يريان أية الطلاق 
نزلت في الحامل المطلقة ولا تتناول  –حملهن أن يضعن 

الحامل المتوفى عنها زوجها؛ والاستدلال الصحيح لمذهبهما 
لذلك أنهما إنما عملا بآية البقرة فيما إن كانت الأشهر أبعد 
الأجلين، وبالإجماع إن كان الوضع أبعد الأجلين، وأما عدم 

ما، تخصيصهما آية البقرة بحديث سبيعة؛ فلأنه لم يبلغه
  .ولهذا رجع ابن عباس عن رأيه وخصص به الآية حين بلغه

    654ص8ابن حجر، فتح الباري، ج: انظر  )37(
  109ص6الرازي، تفسيره، ج: انظر  )38(
  29ص10ابن حزم، المحلى بالآثار، ج: انظر  )39(
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به   )40(

أن الأول تناول أفرادا خرجت عنه بالدليل : الخصوص
مخصص، حين أن الثاني لم تناول تلك الأفراد رأسا من ال

: انظر(أول الأمر بل أريد به ما عداها من الأفراد ابتداء 
   .)317الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص

وقد فصَّل الكلام على السياق من جملة مخصصات الفظ   )41(
: انظر(العام الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور حفظه االله 

حمد خالد منصور، تخصيص العموم بالسياق عند م
الأصوليين وأثره في الاستنباط الفقهي، المجلة الأردنية في 

م 2007، 2الدراسات الإسلامية، المجلد الثالث، العدد 
وانظر عدَّ السياق من جملة مخصصات العام  35-11ص

أصول الفقه على منهج أهل  ، كريا الباكستانيز : أيضا في
  97، صالحديث

 455ص23الطبري، تفسيره، ج: انظر  )42(
  120ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج: انظر  )43(
     51ص21القرطبي، تفسيره، ج: انظر  )44(
  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر  )45(
  197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )46(
 70ص4برهان الدين ابن مازه، المحيط البرهاني، ج: انظر  )47(

لكاساني، بدائع وا144ص4وابن نجيم، البحر الرائق، ج
   192ص3الصنائع، ج

 474ص2الدردير، الشرح الكبير، ج: انظر  )48(
والرملي،  388ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج: انظر  )49(

 134ص7ج نهاية المحتاج،

وابن قدامة،  413ص5البهوتي، كشاف القناع، ج: انظر  )50(
  111ص9المغني، ج

 211ص6ابن عبد البر، الاستذكار، ج: انظر  )51(
والطبري، تفسيره،  97و96ص6سننه، جالنسائي، : انظر  )52(

ص  8والسيوطي، الدر المنثور، ج 454-453ص23ج
203  

  554ص3ابن أبي شيبة، مصنفه، ج :انظر  )53(
ومسلم في  1864ص4البخاري، صحيحه، ج: انظر  )54(

حيث 191ص6والنسائي، سننه، ج 1122ص2صحيحه، ج
بن عباس في المتوفى عنها ااختلف أبو هريرة و "  :جاء فيه

بن اوقال  .تزوج :قال أبو هريرة ،وضعت حملها زوجها إذا
في تعليقه على  قال الشيخ الألبانيو .." .أبعد الأجلين :عباس

  ". صحيح" : سنن النسائي
والشوكاني،  197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر  )55(

 54ص7نيل الأوطار، ج
: " وذلك قوله بعدما نقل عن سحنون قوله بأبعد الأجلين  )56(

ود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع وهو شذوذ مرد
  . )474ص9ابن حجر، فتح الباري، ج(" 

وابن عبد البر،  555ص3ابن أبي شيبه، مصنفه، ج: انظر  )57(
 111ص9وابن قدامة، المغني، ج 211ص6الاستذكار، ج

ولكن نبه ابن قدامة إلى أن هذا القول عن علي رضي االله 
ن الحافظ ابن حجر إلا أ". من وجه منقطع " عنه روي عنه 

رحمه االله صحح إسناد هذا القول عن علي رضي االله عنه 
أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي : بقوله

وقد . )474ص9ابن حجر، فتح الباري، ج("بسند صحيح 
حمل ابن عبد البر قول علي هذا على أنه رضي االله عنه لم 

ابن عبد : انظر(يبلغه حديث سبيعة، وإلا ما كان يعدوه 
  . )213ص6البر، الاستذكار، ج

البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أولات : انظر  )58(
 1864ص4الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ج

ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء  4626برقم
عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، 

 111ص9وابن قدامة، المغني، ج 1485برقم  1122ص2ج
وقد نبه ابن عبد البر  54ص7والشوكاني، نيل الأوطار، ج

إلى أن ابن عباس رضي االله عنهما رجع عن هذا القول، 
واستدل لإثبات هذا الرجوع بأن أصحاب ابن عباس يفتون 

ابن عبد البر، الاستذكار، : انظر(بالوضع لا بأبعد الأجلين 
بن عباس فقد روي عنه اوأما : " حيث جاء فيه 213ص6ج
واالله أعلم  -ويصحح  ،سبيعةنه رجع إلى القول بحديث أ

أن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون إن  -بذلك 
الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حلت للأزواج 

  ". ة ولو كان وضعها لحملها بعد موت زوجها بساع
كما أن ابن حجر رحمه االله قال بعد نقله قول ابن عباس 

ويقال إنه رجع عنه، : " عنهما بأبعد الأجلين رضي االله
ابن (" ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك 
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وكذلك فعل الشوكاني . )474ص9حجر، فتح الباري، ج
رحمه االله حين قال بعد حكايته هذا القول عن ابن عباس 

الشوكاني، نيل ("وروي عنه أنه رجع : " رضي االله عنهما
 .)54ص7الأوطار، ج

  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج :انظر  )59(
البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أولات : انظر  )60(

 1864ص4الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ج
كنت : عن أيوب عن محمد قال: " حيث جاء فيه 4626برقم

وكان أصحابه  -في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى 
فذكر آخر (: ومعنى ". فذكر آخر الأجلين -يعظمونه 
أنه أفتى بذلك، كما صرح به الدكتور مصطفى : )الأجلين

وانظر أيضا ابن حجر، . البغا في تحقيقه لصحيح البخاري
وقد تقدم في : " حيث جاء فيه 474ص9فتح الباري، ج

الرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن  تفسير الطلاق أن عبد
أن يكون ابن  سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع، وأنكر

مسعود قال بذلك، وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق 
الشوكاني، نيل : وانظر أيضا". أنه كان يوافق الجماعة 

وروي عن ابن أبي : " حيث جاء فيه 54ص7الأوطار، ج
ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع 

ابن  وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك وقد ثبت عن
مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان 

  ".يقول من شاء لاعنته على ذلك 
وابن حجر، فتح 127ص4القرطبي، تفسيره، ج: انظر  )61(

 54ص7، والشوكاني، نيل الأوطار، ج474ص9الباري، ج
والنجفي،  63-62ص6العاملي، اللمعة الدمشقية، ج: انظر  )62(

النجفي في  حيث قال 276-275ص32جواهر الكلام، ج
فإن وضعت قبل استكمال الأربعة : " حكاية مذهبهم هذا

أشهر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائها، وكذا العكس، بلا 
خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا 

: إلى أن قال أيضا". إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة 
لين الذي استفاضت ولعل هذا السر في اعتدادها بأبعد الأج" 

 ".به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا 
البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول،   )63(

والبشري، مكنون الخزائن وعيون المعادن،  276ص4ج
   35ص10ج

 54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر  )64(
الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، : انظر  )65(

  194- 193ص
الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج نظام : انظر  )66(

 -259في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، ص
الزوبعي، أحكام العدة في : نقلا عن 298و290و261

حيث نقلت هذا الرأي عنه  194الشريعة الإسلامية، ص
ونقلت كلامه في ترجيحه، ولم أتمكن من العثور على كتابه 

  .المذكور في حد بحثي
الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، : انظر  )67(

 285والجندي، أحكام العدة عند النساء، ص 164ص
نبيلة صيام، الآثار عير المالية للمتوفى عنها : انظر  )68(

  49زوجها، ص
والبخاري، كشف  373ص1البزدوي، أصوله، ج: انظر  )69(

  441ص1الأسرار، ج
م لم يفرق الحنفية بين العموم والخصوص الوجهي والعمو   )70(

والخصوص المطلق في طرق دفع التعارض بين العام 
والخاص عندهم؛ وذلك بناء على أن في كل من العام 
والخاص عموما وخصوصا وجهيا جهةَ خصوص وجهةَ 

 - وعكسه  –عموم؛ فيكون عام أحدهما مع خاص الآخر 
كالعام والخاص المطلقين من غير فرق؛ فيجري على العام 

حكم العام والخاص  والخاص عموما وخصوصا وجهيا
البرزنجي، : انظر(عموما وخصوصا مطلقا عند تعارضهما 
 7ص2التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج

  1864و1647ص4أخرجه البخاري في صحيحه، ج  )71(
إنه من الخاص  )أزواجا(مراد البخاري بقوله في لفظ   )72(

لأنه لا  -أنه خاص بالنسبة إلى المتوفى عنهن : النسبي
وإن كان عاما عموما بدليا في  -  مطلقات أيضايتناول ال

  .حقيقته؛ بما أنه يعم الحوامل والحوائل من المتوفى عنهن
   441ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  )73(
  136-135ص1السرخسي، المبسوط، ج  )74(
  102ص6البابرتي، العناية شرح الهداية، ج  )75(
انظر تقديم النسخ على الترجيح والجمع من طرق دفع   )76(

التفتازاني، شرح : الحنفية إذا علم التاريخ، في التعارض عند
  219ص2التلويح على التوضيح، ج

  144- 143ص3البخاري، كشف الأسرار، ج  )77(
 .وهو كون العام هو المتأخر  )78(
 73ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج  )79(
  39ص2التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج: انظر  )80(
خاص المتراخي عن العام ناسخ انظر تصريح الحنفية بأن ال  )81(

ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، : له وليس مخصصا، في
والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح،  11ص5ج
  74ص1ج

وابن عبد البر،  203ص3الكاساني، البدائع، ج: انظر  )82(
والخرشي، شرحه  294ص1الكافي في فقه أهل المدينة، ج

ي، مغني المحتاج، والشربين145ص4على مختصر خليل، ج
وقد نقل  103ص9وابن قدامة، المغني، ج 395ص3ج

الجصاص الحنفي رحمه االله اتفاق الصحابة وعامة أهل 
العلم رضي االله عنهم على أن عدة الأمة المتوفى عنها 

وهذه : " زوجها شهران وخمس ليال؛ وذلك قوله في آية البقرة
ف بين لأنه لا خلا الآية خاصة في الحرائر دون الإماء؛

السلف فيما نعلمه وبين فقهاء الأمصار في أن عدة الأمة 
 نصف عدة الحرة، المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام،

وكذلك  وقد حكي عن الأصم أنها عامة في الأمة والحرة،
وهو قول  يقول في عدة الأمة في الطلاق أنها ثلاث حيض،
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لأن  شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة؛
السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشهور 

صلى االله عليه  وقال النبي على النصف من عدة الحرة،
وهذا خبر . )وعدتها حيضتان طلاق الأمة تطليقتان،(: وسلم

 واستعملوه في تنصيف عدة الأمة؛ قد تلقاه الفقهاء بالقبول،
صاص، الج(" فهو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا

  .)120ص2أحكام القرآن، ج
على أن بفرض هذا الإجماع غير قطعي؛ نظرا لمخالفة 
الأصم، فيبقى أن الحنفية يرون آية البقرة مخصوصة بإخراج 
الأمة المتوفى عنها زوجها عن عمومها؛ لأنهم ذهبوا إلى أن 
عدتها شهران وخمس ليال لا أربعة أشهر وعشر ليال؛ وإذا 

هذه الآية في حق الأمة  ثبت عندهم تخصيص عموم
المتوفى عنها زوجها، لم يبق مانع على أصولهم من 
تخصيصه تخصيصا ثانيا في حق الحامل المتوفى عنها 

 .زوجها بحديث سبيعة الأسلمية
 282ص5ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج: انظر  )83(

حيث قال رحمه االله بعدما ذكر اختلاف العلماء في أن 
: نها زوجها تعتد بالوضع أم بأبعد الأجلينالحامل المتوفى ع

لا يقال تنقضي عدتها بالأشهر فقط؛ لأنه قول ثالث رافع " 
إجماع المختلفين : وقد عنى بالمجمع عليه". لمجمع عليه 

في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على أن الحامل لا 
   .تنقضي عدتها بغير الوضع

ن بخبر الواحد إن انظر تجويز الحنفية تخصيص عام القرآ  )84(
ابن أمير الحاج، التقرير : سبق تخصيصه بقطعي، في

  233ص2والتحبير، ج
هذا ويلاحظ ههنا أن الحنفية يجعلون المقيد المتأخر ناسخا   )85(

للمطلق المتقدم، كما يجعلون الخاص المتأخر ناسخا للعام 
  . )409ص1أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر(المتقدم 

تخصيصه بقطعي نعم يأذن بتخصيصه يعني لأن سبق   )86(
بالآحادي، ولكنه لا يأذن بنسخه بالآحادي أيضا؛ لأن بين 
التخصيص والنسخ فرقا هو أن تخصيص العام قطعي 
الثبوت بالظني جائز إن استويا في قوة الدلالة أو كان 
الخاص أقوى دلالة، حين أن نسخ العام قطعي الثبوت 

ة الدلالة، وهو كما صرح بالظني غير جائز ولو استويا في قو 
من أن نسخ العام  -فيما نقلناه عنه آنفا  –به الإمام الرازي 

  .بالآحاد لا يجوز، حين أن تخصيصه به يجوز
  502ص1الرازي، المحصول، ج  )87(
  197ص2الزركشي، البحر المحيط، ج: انظر  )88(
  271:ص 1:تيسير التحرير جأمير بادشاه،   )89(
ف التحرير الذي وهو الكمال بن الهمام رحمه االله مصن  )90(

 .شرحه تلميذه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير
 -يعني أن ما أوجب اشتراط المقارنة في المخصص الأول   )91(

يوجب اشتراطها في المخصص الثاني  –وإلا كان ناسخا 
  .أيضا ويجري فيه؛ لعدم الفرق بين المخصصَين

   135ص2ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج  )92(

يق الحنفية بين النسخ والتخصيص في أثر كل انظر تفر   )93(
: منها على دلالة العام وقلبها إلى الظنية بعد القطعية، في

وأمير 150-149ص2ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج
   333ص1بادشاه، تيسير التحرير، ج

وابن  271:ص 1:تيسير التحرير جأمير بادشاه، : انظر  )94(
وابن ملك، شرح  135ص2جأمير الحاج، التقرير والتحبير، 

إذا " حيث قال ابن ملك بأن العام  236منار الأنوار، ص
خص منه شيء بدليل مقارن، يجوز تخصيصه بعد ذلك 

 ".بدليل متراخ اتفاقا 
اشتراط المقارنة في المخصص : " قال ابن أمير الحاج  )95(

، ]أي بعض الحنفية [ هم وبعضُ  الأول قول أكثر الحنفية،
ابن ("  اشتراطها في التخصيص مطلقا كالشافعية على عدم

 .)96ص4أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج
انظر نص الحنفية على أن الإجماع لا يَـنسخ ولا يُـنسخ،   )96(

وابن ملك، شرح  67-66ص2السرخسي، أصوله، ج :في
ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير،  244منار الأنوار، ص

خ نسَ ـلا يُ  ": االله حيث قال ابن أمير الحاج رحمه 176ص5ج
سخ ن ْـولا يُ  -الثابت به  دفع الحكمُ أي لا يُ  - الإجماع القطعي

  ".ه به غيرُ 
- 74ص1التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج: انظر  )97(

75  
انظر ذهاب الجمهور إلى تقديم الجمع والترجيح على النسخ   )98(

 409الإسنوي، التمهيد، ص: من طرق دفع التعارض، في
  67ص2حاشيته على جمع الجوامع، جوالعطار، 

  147ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )99(
   343ص2الآمدي، الإحكام، ج  )100(
  441ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  )101(
   145ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )102(
  373ص1البزدوي، أصوله، ج  )103(
ابن سعد في الطبقات الكبرى، : أخرج هذه الرواية  )104(

 338ص2ج
 68ص1في حلية الأولياء، ج أبو نعيم: أخرج هذه الرواية  )105(

  338ص2وابن سعد في الطبقات الكبرى، ج
ومسلم في  1912ص4أخرجه البخاري في صحيحه، ج  )106(

  1913ص4صحيحه، ج
ننبه ههنا إلى أن المراد بالتخصيص هنا التقييد؛ لأن لفظ   )107(

أزواجا في آية البقرة مطلق لا عام، ولكنه عام عموما بدليا؛ 
 .بالتخصيص لا بالتقييدفصح لذلك التعبير عن تقييده 

بما هي خاصة  –يعني لا بأن يكون خصوص آية البقرة   )108(
هو  –بالمتوفى عنهن فقط ولا تتناول المطلقات أيضا 

المخصص لعموم آية الطلاق؛ بحيث يخرج عن عمومها 
الحوامل من المتوفى عنهن، وتكون عدتهن بالأشهر لا 

  بالوضع 
  486ص1الأبي، الثمر الداني، ج  )109(
  465ص2ي، الإقناع، جالشربين  )110(
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ويلاحظ أن ابن قدامة لم  111ص9ابن قدامة، المغني، ج  )111(
يجعل تأخر آية الطلاق موجبا كونَها ناسخة لآية البقرة، بل 

  . جعلها مخصصة لعمومها فقط
: انظر ترجيح الحكم المعلل على غير المعلل، في  )112(

 269ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج
  150ص1الشنقيطي، أضواء البيان، ج  )113(
  146ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )114(
انظر تصريح الجمهور غير الحنفية بسلوك هذا المسلك   )115(

الأبي، الثمر الداني، : لرفع تعارض هاتين الآيتين، في
ابن قدامة،  465ص2والشربيني، الإقناع، ج 486ص1ج

  111ص9المغني، ج
وإنما قلنا إن هذا مذهب أكثر الأصوليين من غير الحنفية؛   )116(

من ذهب  –كالإمام الجويني رحمه االله  –الشافعية  لأن من
في دفع تعارض ما بينهما عموم وخصوص وجهي إلى 

  . الجمع بينهما إن أمكن، لا إلى الترجيح، كما يأتي تفصيله 
وبالجملة فالأصوليون مختلفون في طرق دفع تعارض العام 

فمنهم من : والخاص إن كان بينهما عموم وخصوص وجهي
وهو مذهب الإمام الجويني  –بينهما إن أمكن قال بالجمع 

ومنهم من قال بالترجيح بينهما ولو  - وبعض الأصوليين 
وهو مذهب أكثر  –علم المتقدم من المتأخر منهما 

ومنهم من قال بالنسخ إن  - الأصوليين من غير الحنفية 
علم المتقدم منهما من المتأخر، وبالترجيح إن لم يعلم ذلك، 

وهذا مع ملاحظة أن أكثر الأصوليين . يةوهو مذهب الحنف
من غير الحنفية يرون أن العام يبنى على الخاص حيثما 
تواردا مطلقا ولو كان العام متأخرا والخاص متقدما، أو كان 
بينهما عموم وخصوص وجهي؛ ولهذا لجأوا فيما بينهما 
عموم وخصوص وجهي إلى الترجيح بينهما؛ لتعيين ما يبنى 

الآخر منهما، ولم يقولوا بالنسخ ولو  عمومه على خصوص
علم التاريخ؛ وذلك حين أن الحنفية يرون أن المتأخر من 
العام والخاص ينسخ المتقدم؛ حتى لو تأخر العام كان ناسخا 
للخاص المتقدم؛ ولهذا قالوا بجريان النسخ بين العام 
والخاص إن عُلم التاريخ ولم يقولوا بالترجيح بينهما ولو كان 

انظر تفصيل هذه المذاهب (ا عموم وخصوص وجهي بينهم
أبو : في دفع تعارض ما بينهما عموم وخصوص وجهي، في

والشوكاني،  422- 420ص1الحسين البصري، المعتمد، ج
والرازي، المحصول،  273- 272ص2إرشاد الفحول، ج

والبرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة  548- 544ص5ج
  .)10ص2الشرعية، ج

لفارق بين الجمع بين الآيتين والترجيح بينهما؛ إذ وهذا هو ا  )117(
في الترجيح بينهما يجعل الراجح مخصصا لعموم المرجوح، 

أما في . ولا يجعل المرجوح مخصصا لعموم الراجح أيضا
فيجعل كل منهما مخصصا لعموم : الجمع بين الآيتين

  . الآخـر
 35ص1الشيرازي، اللمع، ج  )118(
  150ص1الشنقيطي، أضواء البيان، ج  )119(

وهو قول الحنفية؛ لأنهم قالوا بنسخ الخاص المتقدم بالعام   )120(
ابن أمير : انظر(المتأخر ولم يقولوا ببناء ذلك العام عليه 

والكاساني، البدائع،  253ص2الحاج، التقرير والتحبير، ج
؛ ولهذا )400ص1والشوكاني، إرشاد الفحول، ج197ص3ج

آية  ذهب الحنفية في خصوص هذه المسألة هنا إلى نسخ
مع أن  -البقرة بآية الطلاق لا إلى ترجيح آية الطلاق عليها 

آية البقرة خاصة بالمتوفى عنهن ومتقدمة على آية الطلاق، 
وأن آية الطلاق عامة في المتوفى عنها زوجها والمطلقة، 

وذلك بناء على العلم بتقدم إحداهما  -ومتأخرة عن آية البقرة 
عندهم ينسخ بالخاص على الأخرى، وأن العام المتقدم 

ا : " قال الكاساني رحمه االله. المتأخر ولا يبنى العام عليه فَأَمَّ
نَسْخُ الأَْشْهُرِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إذَا كان بين نُزُولِ الآْيَتَيْنِ زَمَانٌ 

رِ، يَصْلُحُ لِلنَّسْخِ، كما  فَيُنْسَخُ الْخَاصُّ الْمُتَقَدِّمُ بِالْعَامِّ الْمُتَأَخِّ
"  وَلاَ يُبْنَى الْعَامُّ على الْخَاصِّ  ،ذْهَبُ مَشَايِخِنَا بِالْعِرَاقِ هو مَ 

  .)197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج(
أما الجمهور غير الحنفية فإنهم لا ينسخون الخاص المتقدم 
بالعام المتأخر ولا العكس، بل يبنون العام على الخاص 

: انظر(مطلقا ولو كان الخاص متقدما والعام متأخرا 
وابن السبكي، رفع  400ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج

 305ص3الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج
والآمدي، الإحكام،  172ص1والسمعاني، قواطع الأدلة، ج

ولم ينسخوا  –؛ ولهذا رجحوا بين هاتين الآيتين )343ص2ج
ليـبـنوا عام مرجوحهما على خاص  –إحداهما بالأخرى 

  .به راجحهما؛ فيخصصونه
أي عند من لا يقول بنسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر،   )121(

بل يبني العام المتأخر على الخاص المتقدم؛ فيجعل ذلك 
الخاص مخصصا لذلك العام، وهم الجمهور غير الحنفية 

وابن  400ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر(
السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 

  .)172ص1ي، قواطع الأدلة، جوالسمعان 305ص3ج
  أي وإن لم يعلم المتقدم منهما   )122(
أي مذهب الحنفية الذين ينسخون الخاص المتقدم بالعام   )123(

المتأخر ولا يبنون العام عليه، ومذهب الشافعية الذين ينبون 
  العام المتقدم على الخاص المتأخر ولا ينسخونه به 

   440-438ص4الزركشي، البحر المحيط، ج  )124(
   422- 420ص1ج  )125(
وهو مذهب الإمام الجويني من الشافعية، حيث قال رحمه   )126(

إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو  : "االله 
خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما 

وإن كان أحدهما عاما من  ...عاما من وجه وخاصا من وجه
وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما 

  .)23الجويني، الورقات، ص("  خصوص الآخرب
  197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )127(
  127ص4القرطبي، تفسيره، ج  )128(
البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول،   )129(
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  277ص4ج
  276- 275ص32النجفي، جواهر الكلام، ج  )130(
  .الخ:.. يعني وإن كان يؤخذ على هذا الجمع مأخذ هي أولا  )131(
  276- 275ص32لام، جالنجفي، جواهر الك  )132(
  197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر  )133(
  197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )134(
  127ص4القرطبي، تفسيره، ج  )135(
  277ص4البطاشي، غاية المأمول، ج  )136(
  325ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج  )137(
وابن عبد البر،  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر  )138(

 213ص6الاستذكار، ج
حيث صرح بأن 213ص6البر، الاستذكار، ج عبد: انظر  )139(

  .عليا رضي االله عنه لم يبلغه حديث سبيعة، وإلا لقال به
ما اقترحناه في تصوير الجمع بين الآيتين بأن تعتد المطلقة   )140(

أنسب  -الحامل بأبعد الأجلين من الوضع أو القروء الثلاثة 
في الاستدلال في هذه المسألة مما اقترحه الإمام الجصاص 

مه االله من تصوير الجمع بأن تعتد المطلقة الحامل رح
 بالأقراء بعد الوضع 

  120ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج  )141(
يعني حتى بفرض أن حديث سبيعة غير موجود، فيبقى أن   )142(

قول ابن عباس رضي االله عنهما بأبعد الأجلين غير 
 .صحيح؛ لعدم الفائدة من تكميل الأشهر بعد الوضع

  401ص1القرآن، ج ابن العربي، أحكام  )143(
  31ص2المرغيناني، الهداية، ج: انظر مثلا  )144(
متوفيا عنها زوجها؛ بالبناء للمعلوم، : هذا نص البرزنجي  )145(

متوفى عنها زوجها، بالبناء للمجهول؛ لان : والصواب
 .المتوفي هو االله سبحانه لا الزوج

  8ص2البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج  )146(
ع منعقد أيضا على أن الحامل لا تنقضي كما أن الإجما )147(

عدتها إلا بالوضع، سواء أكان مطلقة أم متوفى عنها 
  .زوجها

وَلأَِنَّ : " قال الكاساني رحمه االله مستدلا للقول بأبعد الاجلين  )148(
 في الاِعْتِدَادِ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآْيَتَيْنِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ؛

 ،يه عَمَلاً بِآيَةِ عِدَّةِ الْحَبَلِ إنْ كان أَجَلُ تِلْكَ الْعِدَّةِ أَبْعَدَ لأَِنَّ ف
فَكَانَ عَمَلاً بِهِمَا  ؛وَعَمَلاً بِآيَةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ إنْ كان أَجَلُهَا أَبْعَدَ 

مْكَانِ  الكاساني، بدائع الصنائع، ( " جميعا بِقَدْرِ الإِْ
 .)197ص3ج

  142ص1ج السرخسي، أصوله،: انظر  )149(
 أي انقضاء عدة الحامل بالوضع  )150(
  29ص10ابن حزم، المحلى بالآثار، ج  )151(
  109ص6الرازي، تفسيره، ج  )152(
وابن أمير  102ص3أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر  )153(

 224ص4الحاج، التقرير والتحبير، ج
وابن  248ص1ابن قدامة، روضة الناظر، ج: انظر  )154(

   375ص3النجار، شرح الكوكب المنير، ج

انظر تفصيل و  358ص2الآمدي، الإحكام، ج: انظر  )155(
الزركشي،  :المذاهب في التخصيص بمذهب الصحابي في

فما بعدها والعلائي، إجمال  528ص2البحر المحيط، ج
  84الإصابة في أقوال الصحابة، ص

الوضع والأشهر؛ لأن الوضع : الظاهر أن مراده بالصفتين  )156(
العدة في آية  صفة العدة في أية الطلاق، والأشهر صفة

 .البقرة
  277ص4البطاشي، غاية المأمول، ج  )157(
   440ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  )158(
  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج  )159(
 401ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج  )160(
  79ص5ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، ج  )161(
  138ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج  )162(
 276ص32النجفي، جواهر الكلام، ج  )163(
  1647ص4اري في صحيحه، جأخرجه البخ  )164(
ويلاحظ ههنا أن من الأقدمين من الفريقين من نبه على أن   )165(

من مقاصد عدة الوفاة مثلا إظهار التأسف على الزوج الذي 
المرغيناني، : انظر مثلا( وفى بعهدها حتى مات عنها

ولكن أحدا من هؤلاء لم يجعل هذا . )31ص2الهداية، ج
ترجيح القول بأبعد المقصود من مقاصد العدة سببا في 

ولا سببا في ترك  - كما فعل هؤلاء المعاصرون  –الأجلين 
وأعني من هؤلاء من قال  –العمل بحديث سبيعة الأسلمية 

وهذا ما عنيته بأن أحدا من  –بهذا القول أيضا أو رجحه 
الأقدمين لم يسبق هؤلاء المعاصرين إلى ترجيح هذا القول 

  . أعلم بمثل هذه المرجحات، واالله تعالى
هذا الظاهر المعقول، لما كان مناقضا لمفاد حديث : قلت  )166(

فقد  –كما نفصله في متن هذا البحث  –سبيعة الأسلمية 
امتنع التعويل عليه والاستناد إليه في تأييد قول علي وابن 

وهذا حتى لو فرض . عباس رضي االله عنهم بأبعد الأجلين
ا؛ فكيف أن الحديث بلغهما وأصرا بعد ذلك على قولهم

والظاهر أن الحديث لم يبلغهما، وأنه لما بلغ ابن عباس 
 !. رضي االله عنهما رجع عن قوله ؟

ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية،   )167(
   194 - 193ص

نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه   )168(
لى لي: نقلا عن 259- 258الإسلامي والقانون العراقي، ص

فلم  195الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص
  أجد كتابه فيما قدرت عليه من البحث 

  164الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، ص  )169(
لأن العمل بالحديث الصحيح الصريح واجب بالإجماع،   )170(

  .وترك الواجب حرام
 مع أن عدة الوفاة في حق الحائل المتوفى عنها زوجها قبل  )171(

لا تكون تعبدا محضا إلا أن لو لم نجعل من  –الدخول بها 
مقاصدها مراعاةَ حفيظة الأحماء، ولا إظهارَ التأسف على 

ومع أن . نعمة الزواج، ولا إظهارَ الحزن على فَـقْـدِ الزوج
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حديث سبيعة هو دل على بطلان كون هذه الأمور الثلاثة 
رة لذلك تعبد من مقاصد عدة الوفاة، وأن العدة في هذه الصو 

 .محض
  أي المدخول بها الحائل  )172(
أي أقراؤها الثلاثة، كما في عدة المطلقة؛ وهذا بناء على أن   )173(

دل " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء : " قوله تعالى
على أن تلك الأقراء الثلاثة كافية في تعرف براءة الرحم في 

 .لاقحق كل من فارقها زوجها، سواء فارقها بموت أم بط
أي وتمضي أقراؤها الثلاثة في أثناء الأشهر الأربعة التي   )174(

 هي عدة الوفاة
  وهو الأشهر الأربعة والعشرة الأيام  )175(
  411ص5البهوتي، كشاف القناع، ج  )176(
ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية،   )177(

   194ص
  وهو النكاح قبل انقضاء العدة  )178(
  32ص2المرغيناني، الهداية، ج  )179(
وهو القائل بأبعد الأجلين  –اقع أن عليا رضي االله عنه والو   )180(

تزوج بعد سيدتنا فاطمة الزهراء رضي االله عنها بتسع ليال  –
أبو طالب المكي الحارثي، قوت القلوب في : انظر(فقط 

   .)408ص2معاملة المحبوب، ح
وبهذا تخرج المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؛ فإنها تعتد   )181(

لو اقتضتها تعجيلَ الزواج مصلحةٌ ناجزة عدة الوفاة تعبدا، و 
  لا تعارضها مصلحة أرجح منها هي استبراء الرحم 

نبيلة صيام، الآثار عير المالية للمتوفى عنها زوجها،   )182(
  49ص

نبيلة صيام، الآثار عير المالية للمتوفى عنها زوجها،   )183(
  49ص

ويلاحظ هنا قول سبيعة رضي االله عنها تروي عن النبي   )184(
  ."وأمرني بالتزوج إن بدا لي : " يه وسلمصلى االله عل

وقد اطلعت على : وذلك قولها قبل سوق كلامه بعبارته  )185(
ترجيح قيـمّ بهذا الصدد للأستاذ نظام الدين عبد الحميد يقول 

. )194ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة، ص(:.. "فيه
ثم ساقت طعونه على حديث سبيعة بدون أي تعقيب أو 

  .يهاستدراك عل
أما الباحثة نبيلة صيام، فإنها وإن خالف نص حديث سبيعة 
فرجحت القول بأبعد الأجلين، إلا أنها لم تجرؤ على ما اجترأ 
عليه نظام الدين وليلى الزوبعي من الطعن على هذا الحديث 
ورده، بل اكتفت بترك مناقشته والتعرض له في ترجيحها، 

خالفتهم فيما  وإن أوردته من جملة أدلة الجمهور الذين
حَـتْه ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من مجافاة للمنهج . رجَّ

العلمي الصحيح المعتبر في البحث العلمي؛ ولهذا فإن كنت 
في شخصي أكاد أعذرها بسبب قلة علمها وكونها في مبدأ 
أمرها، إلا أنني لا أعذر مشرفها على رسالتها الدكتور مازن 

العليا في الجامعة الإسلامية  اسماعيل هنية، عميد الدراسات
في غزة، ولا أعذر مناقشيها الدكتور أحمد شويدح عميد كلية 

الشريعة والقانون، والدكتور ماهر السوسي رئيس قسم 
الدراسات العليا؛ إذ كان من واجب هؤلاء الفضلاء أن لا 
يجيزوا هذا الجزء من الرسالة، مع ما فيه من مجانبة الحق 

  .منهج العلمي في المناقشة والترجيحالظاهر، ومجافاة ال
نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه   )186(

ليلى : نقلا عن 261- 260الإسلامي والقانون العراقي، ص
  196الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص

وهذا غير رجوع طرق الحديث الضعيف إلى راو واحد متهم   )187(
دالته؛ فإن تلك الطرق المتعددة لا تصلح في ضبطه أو في ع

حينئذ سببا في تقوية هذا الحديث؛ ولهذا ميز علماء الحديث 
بين رجوع الطرق كلها إلى راو ضعيف، ورجوعها إلى راو 

أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح : انظر(ثقة 
اختصار علوم الحديث لابن كثير، دار الكتب العلمية، 

ما تفرد به : " والغريب: فيه حيث جاء 162بيروت، ص
فإن . واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه

وانظر هذا ". اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته سمي عزيزا 
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن : المعنى أيضا في

أبي بكر، تدريب الراوي، تحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف، 
 ) .181ص2لرياض، جمكتبة الرياض الحديثة، ا

الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، : انظر  )188(
وجدنا أحاديث في الصحيحين : " حيث جاء فيه 266ص1ج

إنما (لا يرويها إلا راو واحد في مرات متعددة، كحديث 
  ".  )الأعمال بالنيات

عمر رضي االله عنه إمام من أئمة الصحابة، ولا : فإن قيل
؛ فقُبل لذلك ما تفرد به عمر، كذلك سبيعة رضي االله عنهم
إذا استوى الصحابيان في : قلنا. ولا يقبل ما تفردت به سبيعة

ضبط ما يرويه كل منهما عن النبي صلى االله عليه وسلم، 
فلا تأثير لتفاوت ما بينهما من العلم والإمامة بعد ذلك؛ لأن 

لا  –بعد عدالته  –مدار قبول الحديث على ضبط الراوي 
  .وجلالته في العلمعلى إمامته 

وإن قصد نظام الدين بجواز حصول التوهم منها أن يُـلْمِحَ  )189(
إلى نحو ما وقع لعمر بن الخطاب حين شك في ضبط 
فاطمة بنت قيس رضي االله عنهما فيما روته له من أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يفرض لها نفقة ولا سكنى 

لا ندع : " المشهورةبعدما طلقها زوجها ثلاثا؛ فقال قولته 
أخرجه ابن ("كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت 

 63ص10حبان في صحيحه، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، ج
فهو . )إسناده صحيح على شرطهما: وقال شعيب الأرناؤوط

بذلك يتشبَّه في حاله مع سبيعة رضي االله عنها بحال عمر 
عنهما، وهيهاتَ  بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس رضي االله

له ذلك؛ فإن عمر رضي االله عنه إذا شك في حفظ صحابية 
بعينها، فإن هذا لا يجعل الشك في الحفظ أصلا وقاعدة في 
كل صحابية أو امرأة تروي حديثا عن النبي صلى االله عليه 

كما أن عمر رضي االله عنه إنما شك في حفظ فاطمة . وسلم
حقا وواقعا؛ فإنها في لما ثبت من حالها في الحفظ والضبط 
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كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري،  –أحاديثها 
أو عممت في  ،طلقت في موضع التقييدأ - 481ص9ج

، وهو ما لم يقع لسبيعة في حديثها هذا موضع التخصيص
وأما أن سبيعة بحديثها هذا خالفت عموم آية الوفاة في . رأسا

ن قبيل تخصيص سورة البقرة؛ فهي مخالفة لا تقدح؛ لأنها م
وهو ما لا ينكر عند أي  –ولو آحادية  –عام القرآن بالسنة 

كما أنها إذا كانت خالفت بما روته ظاهر القرآن . من العلماء
في آية البقرة، فقد وافقت به ظاهر القرآن في آية الطلاق؛ 
فلم تكن مخالفتها لظاهر القرآن لذلك من كل وجه، بل من 

قع لفاطمة بنت قيس رضي االله وجه دون وجه، وهو ما لم ي

عنها؛ فإنها خالفت بما روته ظاهر القرآن في آية، بدون أن 
تكون وافقت به ظاهر القرآن في آية أخرى؛ فافترقت الحال 
لذلك بينها وبين فاطمة، وثبت ضبط سبيعة بموافقتها فيما 

  .روته لظاهر القرآن في آية الطلاق
القول بأبعد الأجلين وذلك لأن نظام الدين استدل لإثبات   )190(

وترجيحه بأنه مقتضى الجمع بين آية الطلاق هذه وأية الوفاة 
 - بداهة  - في سورة البقرة، مع أن هذا الجمع لا يستقيم له 

إلا أن لو جعل آية الطلاق عامة في الحامل المتوفى عنها 
  .زوجها أيضا
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ABSTRACT 

It appeared in some academic letters of jurisprudence in this day and age a recent call to revive say 
Bobad term in determining the waiting period for several pregnant women whose husband has died; 
taking the doctrine of Shiite and Ibadi and the lack of Sunnis. 
If this is not to say Bobad-term seriousness of the outcome, the risk in daring to correct year explicit 
prelude to the selection of that speech and weighted, hence, the theme of this research is to defend the 
Sunnah to clarify ways fundamentalists in pay opposes evidence in several of death in a way shows 
the weakness to say Bobad term leave what is true of the year in question. 
I was keen on this research to argue the most likely to say Bobad term of contemporary discussing.  
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).457ص1نھاية السول، ج الإسنوي،"( فلذلك ذكره في بابه ؛كان تعارضھما من باب تعارض العام والخاص والمقيد أخص منه، ،لما كان المطلق عاما عموما بدليا :أقول: " وفي تقرير ھذا يقول الإسنوي رحمه الله. ضا تناولوا أحكام تعارض المطلق والمقيد في باب الكلام على تعارض العام والخاصذا أيمن باب التعارض بين العام والخاص؛ بحيث أجروا على تعارض المطلق والمقيد عين الأحكام الأصولية الجارية على تعارض العام والخاص؛ ولھ إن لم يكن من قبيل اللفظ العام المطلق، إلا أنه يعامل معاملة العام المطلق عند الأصوليين؛ ولھذا جعلوا التعارض بين المطلق والمقيدعلى أن اللفظ المطلق و  (33) .المتوفى عنھن؛ ولھذا فليس بينه وبين آية سورة البقرة عموم وخصوص وجھي، بل بينھما عموم وخصوص مطلق فقط، كما يأتي بيانهأما حديث سبيعة فليس فيه عموم في الحامل بحيث يعم المطلقة من الحوامل، ولا فيه عموم في المتوفى عنھا زوجھا بحيث يتناول الحائل من    (34) 441ص1البخاري، كشف الأسرار، ج   (35) 109ص6الرازي، تفسيره، ج   (36) .صص به الآية حين بلغهأيه وخلين، وبالإجماع إن كان الوضع أبعد الأجلين، وأما عدم تخصيصھما آية البقرة بحديث سبيعة؛ فلأنه لم يبلغھما، ولھذا رجع ابن عباس عن ر تتناول الحامل المتوفى عنھا زوجھا؛ والاستدلال الصحيح لمذھبھما لذلك أنھما إنما عملا بآية البقرة فيما إن كانت الأشھر أبعد الأجنزلت في الحامل المطلقة ولا –وأولات الأحمال أجلھن أن يضعن حملھن  –الله عنھم لا يرون الجمع بين ھاتين الآيتين؛ لأنھما يريان أية الطلاق تي البقرة والطلاق، ويزيد بعضھم بأن ينسب ھذا الاستدلال بالجمع بينھما إلى علي رضي الله عنه، مع أن الواقع أن عليا وابن عباس رضي ين آيومن عجائب الاستدلال للقول بأبعد الأجلين في ھذه المسألة أن من يقول به أخذا بمذھب علي وابن عباس رضي الله عنھم يستدل له بالجمع ب197ص3والكاساني، بدائع الصنائع، ج 455-454ص23الطبري، تفسيره، ج: انظر   (37) (38)   654ص8ابن حجر، فتح الباري، ج: انظر  109ص6الرازي، تفسيره، ج: انظر   (39) (40)  29ص10ابن حزم، المحلى بالآثار، ج: انظر  (41)  ).317الصنعاني، إجابة السائل شرح بغية الآمل، ص: انظر(م تناول تلك الأفراد رأسا من أول الأمر بل أريد به ما عداھا من الأفراد ابتداء أن الأول تناول أفرادا خرجت عنه بالدليل المخصص، حين أن الثاني ل: الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص  ل الكلام على السياق من جملة مخصصات الفظ العام الأستاذ الدكتور محمد خالد منصور حفظه الله   97، صأصول الفقه على منھج أھل الحديث ، كريا الباكستانيز: وانظر عدَّ السياق من جملة مخصصات العام أيضا في 35-11م ص2007، 2صيص العموم بالسياق عند الأصوليين وأثره في الاستنباط الفقھي، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد الثالث، العدد محمد خالد منصور، تخ: انظر(وقد فصَّ  (42) 455ص23تفسيره، ج الطبري،: انظر   (43) 120ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج: انظر   (44) (45)    51ص21القرطبي، تفسيره، ج: انظر  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر   (46) 197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج   (47) (48)  192ص3لكاساني، بدائع الصنائع، جوا144ص4وابن نجيم، البحر الرائق، ج 70ص4برھان الدين ابن مازه، المحيط البرھاني، ج: انظر  474ص2الدردير، الشرح الكبير، ج: انظر   (49) 134ص7ج والرملي، نھاية المحتاج، 388ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج: انظر   (50) 111ص9وابن قدامة، المغني، ج 413ص5البھوتي، كشاف القناع، ج: انظر   (51) 211ص6جابن عبد البر، الاستذكار، : انظر   (52) (53)  203ص  8والسيوطي، الدر المنثور، ج 454-453ص23الطبري، تفسيره، جو 97و96ص6النسائي، سننه، ج: انظر  554ص3ابن أبي شيبة، مصنفه، ج :انظر   (54) ". صحيح" : في تعليقه على سنن النسائي قال الشيخ الألبانيو.." .أبعد الأجلين :بن عباساوقال  .تزوج :قال أبو ھريرة ،لمتوفى عنھا زوجھا إذا وضعت حملھابن عباس في اااختلف أبو ھريرة و"  :حيث جاء فيه191ص6والنسائي، سننه، ج 1122ص2ومسلم في صحيحه، ج 1864ص4البخاري، صحيحه، ج: انظر   (55) 54ص7والشوكاني، نيل الأوطار، ج 197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر   (56) . )474ص9ابن حجر، فتح الباري، ج" (وھو شذوذ مردود؛ لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع : " بعد الأجلينوذلك قوله بعدما نقل عن سحنون قوله بأ   (57) ). 213ص6ابن عبد البر، الاستذكار، ج: انظر(يعة، وإلا ما كان يعدوه وقد حمل ابن عبد البر قول علي ھذا على أنه رضي الله عنه لم يبلغه حديث سب). 474ص9ابن حجر، فتح الباري، ج"( بسند صحيحأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن علي : إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله صحح إسناد ھذا القول عن علي رضي الله عنه بقوله". من وجه منقطع " وي عنه ولكن نبه ابن قدامة إلى أن ھذا القول عن علي رضي الله عنه ر 111ص9ابن قدامة، المغني، جو 211ص6جابن عبد البر، الاستذكار، و 555ص3ابن أبي شيبه، مصنفه، ج: انظر   (58) ". ة زوجھا بساعأن أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون إن الحامل المتوفى عنھا زوجھا إذا وضعت فقد حلت للأزواج ولو كان وضعھا لحملھا بعد موت  -والله أعلم بذلك  - ويصحح  ،سبيعةبن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث اوأما : " يهحيث جاء ف 213ص6ابن عبد البر، الاستذكار، ج: انظر(ع لا بأبعد الأجلين وقد نبه ابن عبد البر إلى أن ابن عباس رضي الله عنھما رجع عن ھذا القول، واستدل لإثبات ھذا الرجوع بأن أصحاب ابن عباس يفتون بالوض 54ص7والشوكاني، نيل الأوطار، ج 111ص9وابن قدامة، المغني، ج 1485م برق 1122ص2ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھا وغيرھا بوضع الحمل، ج 4626برقم 1864ص4البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أولات الأحمال أجلھن أن يضعن حملھن، ج: انظر   
).54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج"(ه رجع وروي عنه أن: " وكذلك فعل الشوكاني رحمه الله حين قال بعد حكايته ھذا القول عن ابن عباس رضي الله عنھما). 474ص9ابن حجر، فتح الباري، ج" (ويقال إنه رجع عنه، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك : " ال بعد نقله قول ابن عباس رضي الله عنھما بأبعد الأجلينكما أن ابن حجر رحمه الله ق  (59) 54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج :انظر   (60) ".أن يكون ابن مسعود قال بذلك وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمھور حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك  وروي عن ابن أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتھا بالوضع وأنكر: " حيث جاء فيه 54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: وانظر أيضا". يرين القول بانقضاء عدتھا بالوضع، وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك، وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة وقد تقدم في تفسير الطلاق أن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنكر على ابن س: " حيث جاء فيه 474ص9وانظر أيضا ابن حجر، فتح الباري، ج .أنه أفتى بذلك، كما صرح به الدكتور مصطفى البغا في تحقيقه لصحيح البخاري): فذكر آخر الأجلين: (ومعنى".  فذكر آخر الأجلين -ان أصحابه يعظمونه وك - كنت في حلقة فيھا عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن أيوب عن محمد قال: " حيث جاء فيه 4626برقم 1864ص4البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب أولات الأحمال أجلھن أن يضعن حملھن، ج: انظر   (61) 54ص7والشوكاني، نيل الأوطار، ج، 474ص9وابن حجر، فتح الباري، ج127ص4القرطبي، تفسيره، ج: انظر   (62) ".ولعل ھذا السر في اعتدادھا بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا : " أيضاإلى أن قال ". ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة فإن وضعت قبل استكمال الأربعة أشھر والعشرة أيام صبرت إلى انقضائھا، وكذا العكس، بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه: " حيث قال النجفي في حكاية مذھبھم ھذا 276-275ص32والنجفي، جواھر الكلام، ج 63-62ص6العاملي، اللمعة الدمشقية، ج: انظر   (63) (64)  35ص10والبشري، مكنون الخزائن وعيون المعادن، ج 276ص4البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر   (65) 194-193كام العدة في الشريعة الإسلامية، صالزوبعي، أح: انظر   (66) .لم أتمكن من العثور على كتابه المذكور في حد بحثيحيث نقلت ھذا الرأي عنه ونقلت كلامه في ترجيحه، و 194الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص: نقلا عن 298و290و261 - 259نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، ص: انظر   (67) 285الجندي، أحكام العدة عند النساء، صو 164الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، ص: انظر   (68) 49نبيلة صيام، الآثار عير المالية للمتوفى عنھا زوجھا، ص: انظر   (69) (70)  441ص1لأسرار، جوالبخاري، كشف ا 373ص1البزدوي، أصوله، ج: انظر  7ص2البرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج: انظر(الخاص المطلقين من غير فرق؛ فيجري على العام والخاص عموما وخصوصا وجھيا حكم العام والخاص عموما وخصوصا مطلقا عند تعارضھما كالعام و - وعكسه  –في كل من العام والخاص عموما وخصوصا وجھيا جھةَ خصوص وجھةَ عموم؛ فيكون عام أحدھما مع خاص الآخر لم يفرق الحنفية بين العموم والخصوص الوجھي والعموم والخصوص المطلق في طرق دفع التعارض بين العام والخاص عندھم؛ وذلك بناء على أن    (71) 1864و1647ص4أخرجه البخاري في صحيحه، ج   (72) .وإن كان عاما عموما بدليا في حقيقته؛ بما أنه يعم الحوامل والحوائل من المتوفى عنھن -  لأنه لا يتناول المطلقات أيضا -أنه خاص بالنسبة إلى المتوفى عنھن : إنه من الخاص النسبي )أزواجا(مراد البخاري بقوله في لفظ    (73) (74)  441ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  (75)  136- 135ص1السرخسي، المبسوط، ج  102ص6اية شرح الھداية، جالبابرتي، العن   (76) 219ص2التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج: انظر تقديم النسخ على الترجيح والجمع من طرق دفع التعارض عند الحنفية إذا علم التاريخ، في   (77) 144- 143ص3البخاري، كشف الأسرار، ج   (78) .وھو كون العام ھو المتأخر   (79) 73ص1لى التوضيح، جالتفتازاني، شرح التلويح ع   (80) (81)  39ص2التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج: انظر  74ص1والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج 11ص5ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج: انظر تصريح الحنفية بأن الخاص المتراخي عن العام ناسخ له وليس مخصصا، في   (82) ).120ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج"( فھو في حيز التواتر الموجب للعلم عندنا واستعملوه في تنصيف عدة الأمة؛ خبر قد تلقاه الفقھاء بالقبول، وھذا. )وعدتھا حيضتان طلاق الأمة تطليقتان،: (صلى الله عليه وسلم وقال النبي لأن السلف لم يختلفوا في أن عدة الأمة من الحيض والشھور على النصف من عدة الحرة، وھو قول شاذ خارج عن أقاويل السلف والخلف مخالف للسنة؛ وكذلك يقول في عدة الأمة في الطلاق أنھا ثلاث حيض، ة،وقد حكي عن الأصم أنھا عامة في الأمة والحر نصف عدة الحرة، لأنه لا خلاف بين السلف فيما نعلمه وبين فقھاء الأمصار في أن عدة الأمة المتوفى عنھا زوجھا شھران وخمسة أيام، وھذه الآية خاصة في الحرائر دون الإماء؛: " عنھا زوجھا شھران وخمس ليال؛ وذلك قوله في آية البقرةوقد نقل الجصاص الحنفي رحمه الله اتفاق الصحابة وعامة أھل العلم رضي الله عنھم على أن عدة الأمة المتوفى  103ص9وابن قدامة، المغني، ج 395ص3والشربيني، مغني المحتاج، ج145ص4والخرشي، شرحه على مختصر خليل، ج 294ص1وابن عبد البر، الكافي في فقه أھل المدينة، ج 203ص3ئع، جالكاساني، البدا: انظر   

.ة المتوفى عنھا زوجھا، لم يبق مانع على أصولھم من تخصيصه تخصيصا ثانيا في حق الحامل المتوفى عنھا زوجھا بحديث سبيعة الأسلميةا عن عمومھا؛ لأنھم ذھبوا إلى أن عدتھا شھران وخمس ليال لا أربعة أشھر وعشر ليال؛ وإذا ثبت عندھم تخصيص عموم ھذه الآية في حق الأمعلى أن بفرض ھذا الإجماع غير قطعي؛ نظرا لمخالفة الأصم، فيبقى أن الحنفية يرون آية البقرة مخصوصة بإخراج الأمة المتوفى عنھا زوجھ  (83) (84)  .عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا على أن الحامل لا تنقضي عدتھا بغير الوضعإجماع المختلفين في : وقد عنى بالمجمع عليه".  عليه لمجمعلا يقال تنقضي عدتھا بالأشھر فقط؛ لأنه قول ثالث رافع : " حيث قال رحمه الله بعدما ذكر اختلاف العلماء في أن الحامل المتوفى عنھا زوجھا تعتد بالوضع أم بأبعد الأجلين 282ص5ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج :انظر  233ص2ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج: انظر تجويز الحنفية تخصيص عام القرآن بخبر الواحد إن سبق تخصيصه بقطعي، في   (85) ). 409ص1أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر(المتقدم، كما يجعلون الخاص المتأخر ناسخا للعام المتقدم ھذا ويلاحظ ھھنا أن الحنفية يجعلون المقيد المتأخر ناسخا للمطلق    (86) .من أن نسخ العام بالآحاد لا يجوز، حين أن تخصيصه به يجوز - فيما نقلناه عنه آنفا  –، وھو كما صرح به الإمام الرازي جائز إن استويا في قوة الدلالة أو كان الخاص أقوى دلالة، حين أن نسخ العام قطعي الثبوت بالظني غير جائز ولو استويا في قوة الدلالةيص العام قطعي الثبوت بالظني يعني لأن سبق تخصيصه بقطعي نعم يأذن بتخصيصه بالآحادي، ولكنه لا يأذن بنسخه بالآحادي أيضا؛ لأن بين التخصيص والنسخ فرقا ھو أن تخص   (87) 502ص1، جالرازي، المحصول   (88) 197ص2الزركشي، البحر المحيط، ج: انظر   (89) 271:ص 1:تيسير التحرير جأمير بادشاه،    (90) .وھو الكمال بن الھمام رحمه الله مصنف التحرير الذي شرحه تلميذه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير   (91) .يوجب اشتراطھا في المخصص الثاني أيضا ويجري فيه؛ لعدم الفرق بين المخصصَين –سخا وإلا كان نا -يعني أن ما أوجب اشتراط المقارنة في المخصص الأول    (92) (93)  135ص2ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج  (94)  333ص1وأمير بادشاه، تيسير التحرير، ج150-149ص2والتحبير، ج ابن أمير الحاج، التقرير: انظر تفريق الحنفية بين النسخ والتخصيص في أثر كل منھا على دلالة العام وقلبھا إلى الظنية بعد القطعية، في  ".بدليل متراخ اتفاقا إذا خص منه شيء بدليل مقارن، يجوز تخصيصه بعد ذلك " حيث قال ابن ملك بأن العام  236وابن ملك، شرح منار الأنوار، ص 135ص2وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج 271:ص 1:تيسير التحرير جأمير بادشاه، : انظر   (95) ).96ص4ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج" ( كالشافعية على عدم اشتراطھا في التخصيص مطلقا، ]أي بعض الحنفية [ ھم وبعضُ  اشتراط المقارنة في المخصص الأول قول أكثر الحنفية،: " قال ابن أمير الحاج   (96) ".ه سخ به غيرُ ن ْـولا يُ -الثابت به  دفع الحكمُ أي لا يُ - خ الإجماع القطعينسَ ـلا يُ ": حيث قال ابن أمير الحاج رحمه الله 176ص5ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج 244وابن ملك، شرح منار الأنوار، ص 67- 66ص2السرخسي، أصوله، ج :نسخ ولا يـُنسخ، فيانظر نص الحنفية على أن الإجماع لا يَـ   (97) 75- 74ص1ني، شرح التلويح على التوضيح، جالتفتازا: انظر    (98) 67ص2والعطار، حاشيته على جمع الجوامع، ج 409الإسنوي، التمھيد، ص: انظر ذھاب الجمھور إلى تقديم الجمع والترجيح على النسخ من طرق دفع التعارض، في   (99) (100)  147ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  (101)  343ص2الآمدي، الإحكام، ج  441ص1ري، كشف الأسرار، جالبخا   (102) (103)  145ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  373ص1البزدوي، أصوله، ج   (104) 338ص2ابن سعد في الطبقات الكبرى، ج: أخرج ھذه الرواية   (105) 338ص2وابن سعد في الطبقات الكبرى، ج 68ص1أبو نعيم في حلية الأولياء، ج: أخرج ھذه الرواية   (106) 1913ص4ومسلم في صحيحه، ج 1912ص4يحه، جأخرجه البخاري في صح   (107) .ير عن تقييده بالتخصيص لا بالتقييدننبه ھھنا إلى أن المراد بالتخصيص ھنا التقييد؛ لأن لفظ أزواجا في آية البقرة مطلق لا عام، ولكنه عام عموما بدليا؛ فصح لذلك التعب   (108) ھو المخصص لعموم آية الطلاق؛ بحيث يخرج عن عمومھا الحوامل من المتوفى عنھن، وتكون عدتھن بالأشھر لا بالوضع  –توفى عنھن فقط ولا تتناول المطلقات أيضا بما ھي خاصة بالم –يعني لا بأن يكون خصوص آية البقرة    (109) 486ص1الأبي، الثمر الداني، ج   (110) 465ص2الشربيني، الإقناع، ج   (111) . لم يجعل تأخر آية الطلاق موجبا كونَھا ناسخة لآية البقرة، بل جعلھا مخصصة لعمومھا فقط ويلاحظ أن ابن قدامة 111ص9ابن قدامة، المغني، ج   (112) 269ص2الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر ترجيح الحكم المعلل على غير المعلل، في   (113) 150ص1الشنقيطي، أضواء البيان، ج   
 (114) 146ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج   (115) 111ص9ابن قدامة، المغني، ج 465ص2والشربيني، الإقناع، ج 486ص1الأبي، الثمر الداني، ج: ور غير الحنفية بسلوك ھذا المسلك لرفع تعارض ھاتين الآيتين، فيانظر تصريح الجمھ   (116) . دفع تعارض ما بينھما عموم وخصوص وجھي إلى الجمع بينھما إن أمكن، لا إلى الترجيح، كما يأتي تفصيله  من ذھب في –كالإمام الجويني رحمه الله  –وإنما قلنا إن ھذا مذھب أكثر الأصوليين من غير الحنفية؛ لأن من الشافعية    

).10ص2والبرزنجي، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، ج 548-544ص5والرازي، المحصول، ج 273-272ص2والشوكاني، إرشاد الفحول، ج 422- 420ص1أبو الحسين البصري، المعتمد، ج: تعارض ما بينھما عموم وخصوص وجھي، فيانظر تفصيل ھذه المذاھب في دفع (ان النسخ بين العام والخاص إن عُلم التاريخ ولم يقولوا بالترجيح بينھما ولو كان بينھما عموم وخصوص وجھي وذلك حين أن الحنفية يرون أن المتأخر من العام والخاص ينسخ المتقدم؛ حتى لو تأخر العام كان ناسخا للخاص المتقدم؛ ولھذا قالوا بجرياريخ؛ جأوا فيما بينھما عموم وخصوص وجھي إلى الترجيح بينھما؛ لتعيين ما يبنى عمومه على خصوص الآخر منھما، ولم يقولوا بالنسخ ولو علم التية يرون أن العام يبنى على الخاص حيثما تواردا مطلقا ولو كان العام متأخرا والخاص متقدما، أو كان بينھما عموم وخصوص وجھي؛ ولھذا لوھذا مع ملاحظة أن أكثر الأصوليين من غير الحنف. ومنھم من قال بالنسخ إن علم المتقدم منھما من المتأخر، وبالترجيح إن لم يعلم ذلك، وھو مذھب الحنفية -وھو مذھب أكثر الأصوليين من غير الحنفية  –ومنھم من قال بالترجيح بينھما ولو علم المتقدم من المتأخر منھما  - صوليين وھو مذھب الإمام الجويني وبعض الأ –فمنھم من قال بالجمع بينھما إن أمكن : وبالجملة فالأصوليون مختلفون في طرق دفع تعارض العام والخاص إن كان بينھما عموم وخصوص وجھي  (117) . فيجعل كل منھما مخصصا لعموم الآخـر: أما في الجمع بين الآيتين. ذ في الترجيح بينھما يجعل الراجح مخصصا لعموم المرجوح، ولا يجعل المرجوح مخصصا لعموم الراجح أيضاوھذا ھو الفارق بين الجمع بين الآيتين والترجيح بينھما؛ إ   (118) 35ص1الشيرازي، اللمع، ج   (119) 150ص1الشنقيطي، أضواء البيان، ج   (120) سْخِ،: " قال الكاساني رحمه الله. عام عليهوذلك بناء على العلم بتقدم إحداھما على الأخرى، وأن العام المتقدم عندھم ينسخ بالخاص المتأخر ولا يبنى ال -ة البقرة مع أن آية البقرة خاصة بالمتوفى عنھن ومتقدمة على آية الطلاق، وأن آية الطلاق عامة في المتوفى عنھا زوجھا والمطلقة، ومتأخرة عن آي - آية الطلاق عليھا ؛ ولھذا ذھب الحنفية في خصوص ھذه المسألة ھنا إلى نسخ آية البقرة بآية الطلاق لا إلى ترجيح )400ص1والشوكاني، إرشاد الفحول، ج197ص3والكاساني، البدائع، ج 253ص2ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج: انظر(الخاص المتقدم بالعام المتأخر ولم يقولوا ببناء ذلك العام عليه  وھو قول الحنفية؛ لأنھم قالوا بنسخ  رِ، فأَمََّا نَسْخُ الْأشَْھرُِ بوَِضْعِ الحَْمْلِ إذَا كان بين نزُُولِ الْآيَتَيْنِ زَمَانٌ يَصْلحُُ للِنَّ مُ باِلْعَامِّ المْتَُأخَِّ ).197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج" (  يبُْنَى الْعَامُّ على الْخَاصِّ وَلَا  ،كما ھو مَذْھبَُ مَشَايِخنَِا باِلْعِرَاقِ  فيَنُْسَخُ الخَْاصُّ الْمتَُقدَِّ  
.ليـبـنوا عام مرجوحھما على خاص راجحھما؛ فيخصصونه به –ولم ينسخوا إحداھما بالأخرى  –؛ ولھذا رجحوا بين ھاتين الآيتين )343ص2والآمدي، الإحكام، ج 172ص1والسمعاني، قواطع الأدلة، ج 305ص3وابن السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 400ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر(متقدما والعام متأخرا أما الجمھور غير الحنفية فإنھم لا ينسخون الخاص المتقدم بالعام المتأخر ولا العكس، بل يبنون العام على الخاص مطلقا ولو كان الخاص   (121) ).172ص1والسمعاني، قواطع الأدلة، ج 305ص3وابن السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 400ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: انظر(المتقدم بالعام المتأخر، بل يبني العام المتأخر على الخاص المتقدم؛ فيجعل ذلك الخاص مخصصا لذلك العام، وھم الجمھور غير الحنفية  أي عند من لا يقول بنسخ الخاص   (122) إن لم يعلم المتقدم منھما أي و   (123) الخاص المتأخر ولا ينسخونه به أي مذھب الحنفية الذين ينسخون الخاص المتقدم بالعام المتأخر ولا يبنون العام عليه، ومذھب الشافعية الذين ينبون العام المتقدم على    (124) (125)  440-438ص4الزركشي، البحر المحيط، ج  422-420ص1ج    (126) ).23ني، الورقات، صالجوي" ( وإن كان أحدھما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منھما بخصوص الآخر ...إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدھما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منھما عاما من وجه وخاصا من وجه : "مام الجويني من الشافعية، حيث قال رحمه الله وھو مذھب الإ   (127) 197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج   (128) 127ص4القرطبي، تفسيره، ج   (129) 277ص4البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج   (130) 276-275ص32النجفي، جواھر الكلام، ج   (131) .الخ:.. يعني وإن كان يؤخذ على ھذا الجمع مأخذ ھي أولا   (132) 276-275ص32م، جالنجفي، جواھر الكلا   (133) 197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج: انظر   (134) 197ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج   (135) 127ص4القرطبي، تفسيره، ج   (136) 277ص4البطاشي، غاية المأمول، ج   (137) 325ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج   (138) 213ص6جوابن عبد البر، الاستذكار،  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج: انظر   (139) .حيث صرح بأن عليا رضي الله عنه لم يبلغه حديث سبيعة، وإلا لقال به213ص6عبد البر، الاستذكار، ج: انظر   (140) اقترحه الإمام الجصاص رحمه الله من تصوير الجمع بأن تعتد المطلقة الحامل بالأقراء بعد الوضع أنسب في الاستدلال في ھذه المسألة مما  - ما اقترحناه في تصوير الجمع بين الآيتين بأن تعتد المطلقة الحامل بأبعد الأجلين من الوضع أو القروء الثلاثة    (141) 120ص2الجصاص، أحكام القرآن، ج   (142) .بعد الوضعشھر يعني حتى بفرض أن حديث سبيعة غير موجود، فيبقى أن قول ابن عباس رضي الله عنھما بأبعد الأجلين غير صحيح؛ لعدم الفائدة من تكميل الأ   (143) 401ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج   (144) 31ص2المرغيناني، الھداية، ج: انظر مثلا   (145) .عنھا زوجھا، بالبناء للمجھول؛ لان المتوفي ھو الله سبحانه لا الزوج متوفى: متوفيا عنھا زوجھا؛ بالبناء للمعلوم، والصواب: ھذا نص البرزنجي   (146) 8ص2يح بين الأدلة الشرعية، جالبرزنجي، التعارض والترج   (147) .كما أن الإجماع منعقد أيضا على أن الحامل لا تنقضي عدتھا إلا بالوضع، سواء أكان مطلقة أم متوفى عنھا زوجھا  (148) ةِ أبَْعَدَ  ؛بِالقَْدْرِ المْمُْكِنِ الْآيَتَيْنِ وَلِأَنَّ في الِاعْتدَِادِ بِأبَْعَدِ الْأَجَليَْنِ جَمْعًا بين : " قال الكاساني رحمه الله مستدلا للقول بأبعد الاجلين  ةِ الْحَبَلِ إنْ كان أَجَلُ تِلكَْ العِْدَّ ةِ الوَْفَاةِ إنْ كان أجََلھَُا أبَْعَدَ  ،لِأنََّ فيه عَمَلًا بِآيَةِ عِدَّ ).197ص3بدائع الصنائع، ج الكاساني،( " بقَِدْرِ الْإمِْكَانِ فَكَانَ عَمَلًا بھِِمَا جميعا  ؛وَعَمَلًا بآِيَةِ عِدَّ  (149) 142ص1السرخسي، أصوله، ج: انظر   (150) أي انقضاء عدة الحامل بالوضع   (151) (152)  29ص10ابن حزم، المحلى بالآثار، ج  109ص6الرازي، تفسيره، ج   (153) 224ص4وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج 102ص3أمير بادشاه، تيسير التحرير، ج: انظر   (154) (155)  375ص3وابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج 248ص1دامة، روضة الناظر، جابن ق: انظر  (156)  84فما بعدھا والعلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة، ص 528ص2الزركشي، البحر المحيط، ج :المذاھب في التخصيص بمذھب الصحابي فيانظر تفصيل و 358ص2الآمدي، الإحكام، ج: انظر  .الوضع والأشھر؛ لأن الوضع صفة العدة في أية الطلاق، والأشھر صفة العدة في آية البقرة: بالصفتينالظاھر أن مراده    (157) 277ص4البطاشي، غاية المأمول، ج   (158) (159)  440ص1البخاري، كشف الأسرار، ج  54ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج   (160) 401ص1ابن العربي، أحكام القرآن، ج   (161) 79ص5كبرى، جابن تيمية، الفتاوى ال   (162) 138ص1الشوكاني، إرشاد الفحول، ج   (163) 276ص32النجفي، جواھر الكلام، ج   (164) 1647ص4أخرجه البخاري في صحيحه، ج   (165) . ته بأن أحدا من الأقدمين لم يسبق ھؤلاء المعاصرين إلى ترجيح ھذا القول بمثل ھذه المرجحات، والله تعالى أعلموھذا ما عني –وأعني من ھؤلاء من قال بھذا القول أيضا أو رجحه  –ولا سببا في ترك العمل بحديث سبيعة الأسلمية  -كما فعل ھؤلاء المعاصرون  –ولكن أحدا من ھؤلاء لم يجعل ھذا المقصود من مقاصد العدة سببا في ترجيح القول بأبعد الأجلين ). 31ص2المرغيناني، الھداية، ج: مثلا انظر( عنھاويلاحظ ھھنا أن من الأقدمين من الفريقين من نبه على أن من مقاصد عدة الوفاة مثلا إظھار التأسف على الزوج الذي وفى بعھدھا حتى مات    (166) !. عنھما رجع عن قوله ؟وھذا حتى لو فرض أن الحديث بلغھما وأصرا بعد ذلك على قولھما؛ فكيف والظاھر أن الحديث لم يبلغھما، وأنه لما بلغ ابن عباس رضي الله . ل علي وابن عباس رضي الله عنھم بأبعد الأجلينفقد امتنع التعويل عليه والاستناد إليه في تأييد قو –كما نفصله في متن ھذا البحث  –ھذا الظاھر المعقول، لما كان مناقضا لمفاد حديث سبيعة الأسلمية : قلت   (167) (168)  194 -193ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص  فلم أجد كتابه فيما قدرت عليه من البحث  195ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص: نقلا عن 259- 258نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، ص   (169) 164الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، ص   (170) .لعمل بالحديث الصحيح الصريح واجب بالإجماع، وترك الواجب حراملأن ا   (171) .ومع أن حديث سبيعة ھو دل على بطلان كون ھذه الأمور الثلاثة من مقاصد عدة الوفاة، وأن العدة في ھذه الصورة لذلك تعبد محض. فَـقـْدِ الزوج إلا أن لو لم نجعل من مقاصدھا مراعاةَ حفيظة الأحماء، ولا إظھارَ التأسف على نعمة الزواج، ولا إظھارَ الحزن على لا تكون تعبدا محضا –مع أن عدة الوفاة في حق الحائل المتوفى عنھا زوجھا قبل الدخول بھا    (172) (173)  أي المدخول بھا الحائل  .دل على أن تلك الأقراء الثلاثة كافية في تعرف براءة الرحم في حق كل من فارقھا زوجھا، سواء فارقھا بموت أم بطلاق" فسھن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأن: " أي أقراؤھا الثلاثة، كما في عدة المطلقة؛ وھذا بناء على أن قوله تعالى   (174) أي وتمضي أقراؤھا الثلاثة في أثناء الأشھر الأربعة التي ھي عدة الوفاة   (175) وھو الأشھر الأربعة والعشرة الأيام   (176) 411ص5لقناع، جالبھوتي، كشاف ا   (177) (178)  194ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص  وھو النكاح قبل انقضاء العدة   (179) 32ص2المرغيناني، الھداية، ج   (180) (181)  ).408ص2أبو طالب المكي الحارثي، قوت القلوب في معاملة المحبوب، ح: انظر(تزوج بعد سيدتنا فاطمة الزھراء رضي الله عنھا بتسع ليال فقط  –وھو القائل بأبعد الأجلين  –والواقع أن عليا رضي الله عنه   ة أرجح منھا ھي استبراء الرحم وبھذا تخرج المتوفى عنھا زوجھا قبل الدخول؛ فإنھا تعتد عدة الوفاة تعبدا، ولو اقتضتھا تعجيلَ الزواج مصلحةٌ ناجزة لا تعارضھا مصلح   (182) 49المالية للمتوفى عنھا زوجھا، صنبيلة صيام، الآثار عير    (183) 49نبيلة صيام، الآثار عير المالية للمتوفى عنھا زوجھا، ص   (184) ." إن بدا ليوأمرني بالتزوج : " ويلاحظ ھنا قول سبيعة رضي الله عنھا تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم    وذلك قولھا قبل سوق كلامه بعبارته: وقد اطلعت على ترجيح قيـّ م بھذا الصدد للأستاذ نظام الدين عبد الحميد يقول فيه:.. "(ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة، ص194). ثم ساقت طعونه على حديث سبيعة بدون أي تعقيب أو استدراك عليه.(185) 

حَـتْهرؤ على ما اجترأ عليه نظام الدين وليلى الزوبعي من الطعن على ھذا الحديث ورده، بل اكتفت بترك مناقشته والتعرض له في ترجيحھا، وإن أما الباحثة نبيلة صيام، فإنھا وإن خالف نص حديث سبيعة فرجحت القول بأبعد الأجلين، إلا أنھا لم تج .من مجانبة الحق الظاھر، ومجافاة المنھج العلمي في المناقشة والترجيحون، والدكتور ماھر السوسي رئيس قسم الدراسات العليا؛ إذ كان من واجب ھؤلاء الفضلاء أن لا يجيزوا ھذا الجزء من الرسالة، مع ما فيه القانمازن اسماعيل ھنية، عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في غزة، ولا أعذر مناقشيھا الدكتور أحمد شويدح عميد كلية الشريعة و حث العلمي؛ ولھذا فإن كنت في شخصي أكاد أعذرھا بسبب قلة علمھا وكونھا في مبدأ أمرھا، إلا أنني لا أعذر مشرفھا على رسالتھا الدكتورولا يخفى ما في ھذا الأسلوب من مجافاة للمنھج العلمي الصحيح المعتبر في الب. أوردته من جملة أدلة الجمھور الذين خالفتھم فيما رجَّ  (186) (187)  196ليلى الزوبعي، أحكام العدة في الشريعة الإسلامية، ص: نقلا عن 261- 260لامي والقانون العراقي، صنظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإس  ) .181ص2السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي، تحقيق عبدالوھاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ج: وانظر ھذا المعنى أيضا في". ثلاثة في روايته سمي عزيزا  فإن اشترك اثنان أو. ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه: " والغريب: حيث جاء فيه 162أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: انظر(بين رجوع الطرق كلھا إلى راو ضعيف، ورجوعھا إلى راو ثقة  ا الحديث؛ ولھذا ميز علماء الحديثوھذا غير رجوع طرق الحديث الضعيف إلى راو واحد متھم في ضبطه أو في عدالته؛ فإن تلك الطرق المتعددة لا تصلح حينئذ سببا في تقوية ھذ   (188) ) ". إنما الأعمال بالنيات(أحاديث في الصحيحين لا يرويھا إلا راو واحد في مرات متعددة، كحديث وجدنا : " حيث جاء فيه 266ص1الزركشي، النكت على مقدمة ابن الصلاح، ج: انظر   
.لا على إمامته وجلالته في العلم –بعد عدالته  –ضبط الراوي  ما يرويه كل منھما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تأثير لتفاوت ما بينھما من العلم والإمامة بعد ذلك؛ لأن مدار قبول الحديث على إذا استوى الصحابيان في ضبط: قلنا. عمر رضي الله عنه إمام من أئمة الصحابة، ولا كذلك سبيعة رضي الله عنھم؛ فقبُل لذلك ما تفرد به عمر، ولا يقبل ما تفردت به سبيعة: فإن قيل  (189) وافقت به ظاھر القرآن في آية أخرى؛ فافترقت الحال لذلك  ن تكونذلك من كل وجه، بل من وجه دون وجه، وھو ما لم يقع لفاطمة بنت قيس رضي الله عنھا؛ فإنھا خالفت بما روته ظاھر القرآن في آية، بدون أھا إذا كانت خالفت بما روته ظاھر القرآن في آية البقرة، فقد وافقت به ظاھر القرآن في آية الطلاق؛ فلم تكن مخالفتھا لظاھر القرآن لكما أن. وھو ما لا ينكر عند أي من العلماء –ولو آحادية  –وأما أن سبيعة بحديثھا ھذا خالفت عموم آية الوفاة في سورة البقرة؛ فھي مخالفة لا تقدح؛ لأنھا من قبيل تخصيص عام القرآن بالسنة . ، وھو ما لم يقع لسبيعة في حديثھا ھذا رأساأو عممت في موضع التخصيص ،وضع التقييدطلقت في مأ -  481ص9كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري، ج –كما أن عمر رضي الله عنه إنما شك في حفظ فاطمة لما ثبت من حالھا في الحفظ والضبط حقا وواقعا؛ فإنھا في أحاديثھا . جعل الشك في الحفظ أصلا وقاعدة في كل صحابية أو امرأة تروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلمإذا شك في حفظ صحابية بعينھا، فإن ھذا لا يضي الله عنه فھو بذلك يتشبَّه في حاله مع سبيعة رضي الله عنھا بحال عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنھما، وھيھاتَ له ذلك؛ فإن عمر ر). إسناده صحيح على شرطھما: وقال شعيب الأرناؤوط 63ص10، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، جأخرجه ابن حبان في صحيحه"(لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت : " ولا سكنى بعدما طلقھا زوجھا ثلاثا؛ فقال قولته المشھورةع لعمر بن الخطاب حين شك في ضبط فاطمة بنت قيس رضي الله عنھما فيما روته له من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض لھا نفقة وإن قصد نظام الدين بجواز حصول التوھم منھا أن يـُلمِْحَ إلى نحو ما وق

(190)  .بينھا وبين فاطمة، وثبت ضبط سبيعة بموافقتھا فيما روته لظاھر القرآن في آية الطلاق .إلا أن لو جعل آية الطلاق عامة في الحامل المتوفى عنھا زوجھا أيضا -بداھة  - البقرة، مع أن ھذا الجمع لا يستقيم له  وذلك لأن نظام الدين استدل لإثبات القول بأبعد الأجلين وترجيحه بأنه مقتضى الجمع بين آية الطلاق ھذه وأية الوفاة في سورة   
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Fundamentalism roads in the pay discrepancy evidence in several death 
Fundamentalist study to say Bobad term 
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abstract 

It appeared in some academic letters of jurisprudence in this day and age a recent call to revive say Bobad term in determining what expire by several pregnant woman whose husband has died; taking the doctrine of Shiite and Ibadi and the lack of Sunnis، and Ataraha what it masses of scientists from the end of promised as soon as the situation at all - unnecessarily So. 
If this is not to say Bobad-term seriousness of the outcome، the risk in daring to correct year explicit prelude to the selection of that speech and weighted، hence the theme of this research is to defend the Sunnah to clarify ways fundamentalists in pay opposes evidence in several of death in a way shows the weakness to say Bobad term leave what is true of the year in question. 
I was keen on this research to argue the most likely to say Bobad term of contemporary discussing them in Trgiham him، and based weakness. 
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